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 * يقدم صاحب المقال سيرته الذاتية .

 . الالكتروني لى هيئة التحرير عبر بريد المجلة المقال يرسل * 
 بية أخرى لزامي باللغة العربية و لغة أجن* تقديم الملخص  

* يكتب في أول المقال  لى اليسار اسم ولقب الباحث و اسفله رتبته العلمية  و المؤسسة 
 العلمية و الدولة .

( عشر 11صفحة   و لا يقل عن )ثلاثون ( 01* لا يتجاو  عدد الصفحات في المقال )
    لا استثناء .  12 -11صفحات من مقياس 

. و باللغة  Arabic traditionnel بخطو  11 بحجم * يكتب المقال باللغة العربية
 times new romainغليظ و بخط  11بحجم الأجنبية 

في يذكر في أخر كل فكرة مقتبسة رقم يدل على المؤلف  الذي يشار اليه التهميش : * 
،عنوان المؤلف،  لقب و اسم المؤلفبالطريقة التالية: أسفل الصفحة التي وردت بها الفكرة 

 عدد الصفحات المقتبسة منه.رقم أو بعة، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، الجزء ،الط
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قليمية  لبديل لسد الفرا  التشريعي لمسؤولية متعهد النقل الدوو متعدد ال الاتفاقيات
 الوسائ  عل  الصعيد الدوو   

 محمد محمود خليلالدلتور / 
 في القانون التجاري من جامعة القاهرةدلتوراه 

 ملخص
ائط على المستوى مع  ستمرار حالة الفراغ التشريعي لقواعد تنظيم عقود النقل المتعدد الوس

الدولي   اتجهت بعض الدول والمنظمات الدولية  لى عقد اتفاقيات اقليمية   بهدف توفير حلول 
 جزئية تعوض غياب تنظيم قانوني موحد على المستوى الدولي يحكم عقود النقل المتعدد الوسائط . 

ف على مدى ويهدف هذا البحث  لى القاء الضوء على أهم ملامح تلك الاتفاقيات للوقو 
نجاجها في تحقيق وحدة التنظيم القانوني لعقود النقل المتعدد الوسائط   ومدى نجاحها في وضع أسس 
موحدة لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط . وتبين لنا من خلال هذه البحث  ن هذه الاتفاقيات 

النظام القانوني لمسؤولية لم تحقق النجاح على مسار  يجاد حلول عملية للمشكلات التي تعو  توحيد 
متعهد النقل المتعدد الوسائط  حيث  ن البناء القانوني لنظام مسؤولية متعهد النقل الذي تضمنته 
هذه الاتفاقيات يفتح المجال أمام أكثر من  تفاقية دولية أو قانون وطني واجب التطبيق على مسؤولية 

 متعهد النقل متعدد الوسائط. 
لنقل متعدد الوسائ ، متعهد النقل، النقل الدوو للبضائع ، اتفاقية الكلمات المفتاحية: ا

 جنيف، قانون النقل متعدد الوسائ  .
 Abstract 
With the continued state of the legislative vacuum in the rules 

governing multimodal transport contracts at the international level, 

some countries have tended to conclude regional agreements, with the 

aim of providing partial solutions to compensate for the absence of a 

unified legal regulation at the international level that governs 

multimodal transport contracts. 

This research aims to shed light on the most important features of 

those agreements to determine the extent of their success in achieving 

the unity of legal regulation of multimodal transport contracts, and the 

extent of their success in laying down unified foundations for the 

responsibility of the multimodal transport operator.  Through this 



1111عام  -03العدد        القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
4 

research, it became clear to us that these agreements have not achieved 

success on the path of finding practical solutions to the problems that 

impede the standardization of the legal system for the responsibility of 

the multimodal transport operator, as the legal structure of the liability 

system of the transport operator included in these agreements opens 

the way to more than one international agreement or law The national 

duty of application is the responsibility of the multimodal transport 

operator. 

         Key words: multimodal transport, transport operator, 

international freight transport, Geneva Convention, multimodal 

transport law. 
 

 المقدمة
تا   لى الكثير من الوقت مما لا شك فيه أن العثور على موضوع معين ليصلح كبحث علمي يح

والتفكير  فالباحث يختار موضوعه استنادا  لى أهميته تلك الأهمية التي قد تكون ذاتية منبثقة من 
 اهتمامات الباحث   أو قد تكون منبثقة من تخصصه في مجال معين . 

وعلى  وبعد التفكير اخترت الكتابة في موضوع النظام القانوني لعقد النقل الدولي للبضائع  
الأخص في موضوع النقل المتعدد الوسائط الذي يحتل مكانة بار ة في عقود النقل الدولية  فهو يعد 

 وسيلة مثالية لإشباع حاجة التجارة الدولية . 
وحقيقة الأمر فإن النقل المتعدد الوسائط هو في جوهره نظام قانوني جديد لنقل البضائع   فإذا  

الجديد   فإن الجديد هنا هو النظام القانوني الذي يحكم ويربط  كانت واسطة النقل ليست بالشيء
.فإذا ما نظرنا  لى (1)الوسائط المختلفة كلها أو بعضها في عقد واحد هو عقد النقل متعدد الوسائط 

هذا النوع من النقل نجد  نه يتضمن مراحل متباينة وبرتلفة عن بعضها البعض من الناحية القانونية  
عن للنصوص الدولية لابد أن يلاحظ تعدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل  والتي حيث  ن المتم

ينظر محرورها لتنظيم عملية النقل كل من منظور الخاص الضيق   فنجد اتفاقية تنظم النقل بريا   في 
حين أخرى تنظم النقل البحري   وأخرى تنظم النقل الجوي   ونحن في أمس اقاجة  لى نصوص 

 م هذا النوع من النقل كوحدة متكاملة مهما تكن وسائط النقل .تنظ

                                                 
 سسائط النقل المختلفة سهي النقل الحري  سالنقل الوو  سالنقل الحيي  سالنقيل المكونات المختلفة للنقل متعدد الوسائط ما هي إلا 1

 النهي  سكلها موجده من قحل .
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لذلك فقد بدأ المجتمع الدولي يفكر في  يجاد قواعد دولية تحكم عقد النقل الدولي المتعدد 
 .(1 (الوسائط  الأمر الذي جعل الهيئات الدولية المعنية بالنقل تبذل الجهد لتحقيق هذه الغاية

تي كانت مثارة حول موضوع النقل الدولي متعدد الوسائط بين الدول النامية وبالرغم من الاختلافات ال 
( المكلف IPG  والدول المتقدمة والظروف المتواترة التي كانت سائدة لعمل الفريق التحضيري )(2) 77دول الي

جنيف  من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة  خرجت من جملة هذه الظروف اتفاقية
 .  (3) 1291للنقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 

ولقد اعتقد البعض بأن دخول قواعد هامبور  حيز النفاذ الدولي في أول نوفمبر/تشرين ثاني سنة 
  سيكون حافزا لتصديق الدول على اتفاقية جنيف للنقل الدولي متعدد الوسائط    لا أن التطبيق 1221

( منها لدخول هذه الاتفاقية حيز 03أشبه ما يكون بالسراب   ذ تشترط المادة )مسرعان ما بين بأن هذا الأمل 
دولة( لتدخل حيز التنفيذ بعد اثنى عشر شهرا من هذا التاريخ  في  01التنفيذ أن تتم المصادقة عليها من قبل )

الرغم من أن اتفاقية حين لم تقع المصادقة عليها   لا من بعض الدول  مما جعلها تبقى حبرا على ور .هذا على 
   نما تعبر عن ضمير الجماعة الدولية وممثلة في هيئة الأمم المتحدة  1291النقل الدولي المتعدد الوسائط لسنة 

وشارك في  عدادها أساتذة وخبراء وممثلون عن أصحاب البضائع ومتعهدو النقل . لذلك فإن نصوصها جاءت 
ل متعدد الوسائط(. وهذا ما حدا بالعديد من الدول  لى اقتباس متوا نة  لى حد بعيد بين أطراف )عقد النق

فقد .معظم نصوصها لصياغة و عداد قوانين وطنية ولوائح خاصة بهذا النوع من النقل في العديد من الدول
( الخاص بالنقل متعدد الوسائط للبضائع وهو قانون ينظم 1220( لسنة )19أصدرت الهند مثلا القانون رقم )

                                                 
بعد الريب العالمية الثانية قامت عدد من المنظمات الدسلية المختلفة بالأخذ على عاتقها مشكلة النقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط  1
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أحمد عحد المنةف مرمود، اتفاقية النقل متعدد الوسائط للحضائع، برث منشوي بمولية الأااد ميية العيعيية للعليو  سالتونولوجييا  3

. عحييد القييادي حسييين العطيييي، اتفاقييية الأمييا المترييدة حييول النقييل الييدسلي متعييدد 0781يوليييو  01عييدد  8سالنقييل الحرييي ، مولييد 
 .  0781وي بمولة الرقوق الووةتية، العدد الثالث، السنة الثامنة، ستمحي (، برث منش0781الوسائل لسنة )
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نقل متعدد الوسائط للبضائع والمسائل المتصلة بها  من أي مكان سواء أكان داخل الهند  أم خارجها عملية ال
باستثناء ولاية جامو وولاية كشمير وأصدرت الباكستان مشروع قانون عن النقل متعدد الوسائط وقدم  لى 

الأرجنتين  الباراغوي   كما عقدت دول المركوسول وهي: )البرا يل .(1)( 1221اقكومة لتنظر فيه عام )
كانون الأول/ ديسمبر   01بتاريخ  الأروغواي( اتفاقية  قليمية لتنظيم قواعد النقل المتعدد الوسائط فيما بينها

(. هذا على صعيد الدول الأجنبية.أما على صعيد الدول العربية  فقد أصدرت تونس القانون رقم 1221)
( 12وأصدرت الأردن القانون رقم ) (2)متعدد الوسائط للبضائع( المتعلق بالنقل الدولي 1229( لسنة )11)

. أما بالنسبة لباقي الدول العربية  فلم يحظ النقل متعدد (3)( بشأن هذا النوع من النقل الدولي 1119لسنة )
 الوسائط حتى الآن بتنظيم تشريعي في أي منها  فعلى الرغم من أن الدراسات اقديثة في جمهورية مصر العربية

 لا أن التقنين البحري الجديد لم يتعرض لهذا  (4) تؤكد على أهمية  صدار تشريع خاص بالنقل متعدد الوسائط
أما على الصعيد الإقليمي العربي  فقد تم وضع مشروع اتفاقية  .النوع من النقل  هذا على الصعيد الوطني العربي

ة وذلك بهدف تنظيم انتقال السلع بمختلف الوسائط النقل الدولي متعدد الوسائط في  طار جامعة الدول العربي
 . (5)بين أراضي الدول العربية 

 مشكلة البحث : 
تتمحور  شكالية بحثنا في الإجابة عن التساؤل الآتي : هل نجحت الاتفاقيات الاقليمية المتعلقة بالنقل 

دد الوسائط على الصعيد متعدد الوسائط في تحقيق وحدة التنظيم القانوني لمسؤولية متعهد النقل متع
الدولي.خاصة في ظل الفراغ التشريعي الناتج عن عدم وجود  تفاقية دولية موحدة تحكم مسؤولية متعهد النقل 

 متعدد الوسائط .  
 أهمية البحث :

                                                 
 .018، ا 019، الفقية 0771مؤتمي الأما المتردة للتواية سالتنمية ، استعياض النقل الحري  عا   1
 00الميؤي   يي  0778لسنة  10لطفي الشاذلي، القانوا التونسي المتعلا بالنقل الدسلي متعدد الوسائط للحضائع القانوا عدد  2

سمشيييس  اتفاقييية النقييل الييدسلي متعييدد الوسييائط للحضييائع  ييي  1117ميين منظييوي مقييايا مييع قواعييد يستيييدا  لسيينة  0778ميياي  
 .                    1101، 11المشيق العيعي، المولة العيعية للفقة سالقضاء، العدد 

, صييفرة  1108/ 1/ 01بتيياية   4419ة الهاشييمية  ييي العييدد يقييا نشييي هييذا القييانوا  ييي الويةييدة اليسييمية للمملويية الأيدنييي 3
 . 4814صفرة  – 4811

 ايسق ملش، هل حقا ترتاج مةيي إليى قيانوا داخليي للنقيل متعيدد الوسيائط، مقالية منشيوية عحيي شيحكة الانتينيت عحيي الموقيع  4
 التالي: 

www.international-mag.com 
بيين اليدسل العيعيية ، المعتميدة مين قحيل مولي  جامعية اليدسل العيعيية بموجي  قيياي يقيا اتفاقيية النقيل متعيدد الوسيائط للحضيائع  5

 .   7/7/1117، بتاية   9014
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 تبر  أهمية البحث في النقاط التالية :  
 .تعلق هذا الموضوع في التجارة الدولية   والإرتباط القوي بها . 1
 تأثير نقل البضائع على الاقتصاد الوطني . .1
 .عقد النقل متعدد الوسائط يمثل الاتجاه الجديد لتجارة نقل البضائع دوليا .  0

 منهج البحث المستخدم : 
اقتضت منا دراسة موضوع: )مسؤولية متعهد النقل الدولي( الاعتماد على منهجية وظفنا من خلالها 

  التحليلي المقارن  الوصفي(أما اعتمادنا على المنهج التاريخي  فقد فرضه التطور ثلاثة مناهج برتلفة: )التاريخي
المتواصل لقواعد وأحكام عقد النقل الدولي التي تعرف حركية مستمرة  فلم يكتب لها الاستقرار  ولن تستقيم 

نتائج التي ترتبت هذه الدراسة  دون البحث في التطور التاريخي الذي عرفته والأسباب التي دعت لذلك  وال
عنه.أما استخدام المنهج التحليلي المقارن  فكان من المنطق نظرا لتعدد الأنظمة القانونية اقاكمة لمسؤولية متعهد 

والوطني   ذ بدا ضروريا في موضوع كهذا ضرورة المقارنة والمقاربة بين برتلف  النقل على الصعيد الدولي
وضوع . أما المنهج الوصفي  فقد تم توظيفه كذلك  وذلك عند الاتفاقيات عند كل عنصر من عناصر الم

 استعراض المفاهيم العديدة لعقد النقل وطرفيه ومحتواه .
 خطة البحث : 

لمحاولة الإجابة عن  شكالية بحثنا فقد رأينا تقسيم هذه الدراسة  لى مبحثين : نخصص المبحث الأول 
لنقل متعدد الوسائط في ظل الاتفاقيات الأقليمية  ونكرس المبحث للمبادئ القانونية التي تنظم مسؤولية متعهد ا

الثاني لبحث الأحكام المنظمة لمسؤولية متعهد النقل المقررة بهذه الاتفاقيات  على أن نتناول في خاتمة الدراسة 
 تقييما للتنظيم القانوني الذي تضمنته هذه الاتفاقيات الاقليمية . 

مسؤولية متعهد النقل في الاتفاقيات الاقليمية للنقل نونية التي تنظم المبادئ القاالمبحث الأول : 
 متعدد الوسائ  

المبادئ القانونية التي تنظم مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط تتضمن النظام القانوني الذي يحكم 
ية متعهد النقل مسؤولية متعهد النقل   ونطا  هذه المسؤولية   كما تشتمل أيضا على حالات  نعقاد مسؤول

 والإعفاء منها . وفيما يلي تعرض لكل هذه المبادئ على النحو الذي سيأتي تباعا .  
 النظام القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائ  :-أولا

هناك نظامان أساسيان لتنظيم مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط وهما نظام المسؤولية الشبكية   ونظام 
ة الموحدة . ففي نظام المسؤولية الشبكية  ذا كان مكان الضرر معلوما   فإن مسؤولية متعهد النقل حينئذ المسؤولي
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تحكمها القواعد القانونية الخاصة بالقانون الوطني الملزم أو الإتفاقية الدولية واجبة التطبيق على مرحلة النقل التي 
ولية الشبكية تختلف مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط وقع خلالها الضرر . وهو ما يعني أنه في نظام المسؤ 

تبعا لأختلاف النظام القانوني الذي ينظم الوسط الذي وقع فيه هذا الضرر   وهو ما يمثل أكبر عيوب نظام 
المسؤولية الشبكية   وخاصة عندما يكون الضرر أو الخسارة مشتركة بين وسائط برتلفة  لى اقد الذي يرجح 

أي منها   كما أن الإستخدام المتزايد للحاويات في عقود النقل المتعدد الوسائط أدى  لى تفاقم هذه حدوثه في 
المسألة   لأنه يجعل من الصعب تحديد أين وقع الضرر   وبالتالي لا يستطيع الشاحن أو متعهد النقل التنبؤ 

ترتب عليه أن قيمة التعويض المستحق في مقدما بالنظام القانوني الذي سيتم تطبيقه على عقد النقل   وهو ما ي
حالة الهلاك أو التلف أو التأخير لا يمكن تحديده  لا عند تحقق الضرر بالفعل وتحديد مرحلة وقوعه . أما  ذا لم 
يكن مكان وقوع الضرر معلوما فإن متعهد النقل يخضع في هذه اقالة للقواعد العامة الواردة بالقانون الوطني 

 ق . الواجب التطبي
أما نظام المسؤولية الموحدة أو المستقلة فتحدد مسؤولية متعهد النقل فيه وفقا لقيمة معينة ثابتة يحددها 
عقد النقل المبرم بين الأطراف   بغض النظر عن معلومية مكان وقوع الضرر من عدمه . وبالتالي فإن مسؤولية 

ف مكان وقوع الضرر . فهو نظام يتميز بالسهولة التامة متعهد النقل في نظام المسؤولية الموحدة لا تختلف باختلا
والبساطة في حساب التعويض المستحق لأصحاب البضاعة وبصرف النظر عن وسط النقل الذي وقع فيه ذلك 
الضرر   وبالتالي فإن قواعد المسؤولية المطبقة قابلة للتنبؤ بها منذ البداية .  لا أنه يعاب على هذا النظام وجود 

في حدود وطبيعة المسؤولية بين متعهد النقل متعدد الوسائط والناقل المنفذ الذي يتعاقد معه متعهد  اختلاف
النقل من الباطن لتنفيذ مرحلة أو أكثر من مراحل النقل   عن تلك الالتزامات المترتبة على العلاقة التعاقدية 

 زاع بينهما . القائمة بين الشاحن ومتعهد النقل متعدد الوسائط في حالة قيام ن
وبالاضافة للنظامين السابقين  يوجد نظام ثالث للمسؤولية يجمع بين نظامي المسؤولية الشبكية والمسؤولية 
الموحدة في نظام واحد   هذا النظام يعرف بالنظام المعدل   وفيه يطبق نظام المسؤولية الشبكية كقاعدة عامة 

سؤولية الموحدة عند عدم معلومية مكان وقوع الضرر.وبالتالي عند معلومية مكان الضرر   بينما يطبق نظام الم
يجمع هذا النظام بين النظامين السابقين بهدف الاستفادة من المميزات التي يشتمل عليها كلا النظامين  ومعالجة 

 الثغرات التي قد لا يغطيها نظام المسؤولية الشبكية الخالصة مثل الضرر غير المعلوم مكان حدوثة . 
ا النظام المعدل هو ما أخذت به التشريعات الاقليمية للنقل المتعدد الوسائط محل الدراسة    حيث يتم هذ

التفرقة بين حدود مسؤولية متعهد النقل في حالة الضرر محدد الموضع وبين حدود تلك المسؤولية في حالة الضرر 
شبكية   فيتم تحديد اقد الأقصى لمسؤولية متعهد غير محدد الموضع   ففي اقالة الأولى : يطبق نظام المسؤولية ال

النقل متعدد الوسائط عن الضرر بالرجوع  لى أحكام القانون الوطني الواجب التطبيق أو الإتفاقية الدولية التي 
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. أما عند عدم معلومية مكان وقوع الضرر فتحدد مسؤولية متعهد (1)تحكم المسؤولية في وسط النقل محل الضرر 
قا لنظام المسؤولية الموحدة بقيمة معينة ثابتة   مع التفرقة في هذه اقالة بين حدود المسؤولية في حالة النقل وف

الهلاك أو التلف  ذا اشتمل النقل على مرحلة نقل بحري أو نقل في الممرات المائية الداخلية وبين حدود المسؤولية 
  .( 2)ة نقل بحري أو نقل في الممرات المائية الداخلية في حالة الهلاك أو التلف  ذا لم يشتمل النقل على مرحل

 النطاق القانوني لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائ   : -ثانيا
يقصد بنطا  مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط النطا  الذي تطبق ضمنه يأحكام الاتفاقية أو  

تعهد النقل مسؤولا عن البضائع التي في عهدته التشريع الوطني )أ(. كما يقصد به المدة التي يكون فيها م
)ب(.حيث يختلف تحديد نطا  مسؤولية المتعهد باختلاف النصوص التي تحدده  وذلك حسب المفهوم الذي 
تعطيه كل اتفاقية دولية أو كل تشريع وطني لعقد النقل الدولي للبضائع   حيث يرتبط تحديدة مدة مسؤوليته 

  يتضمنه عقد النقل الدولي في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية .  ارتباطا جديا بالمعنى الذي
 )أ(. نطاق تطبيق الأحكام القانونية لمسؤولية متعهد النقل من حيث القليم 

مسؤولية متعهد النقل محددة بنطا  مكاني يقوم على الربط بين نقل البضائع وبين دولة أو أكثر معينة 
ؤولية متعهد النقل عن سلامة البضائع المنقولة خلال  نتقالها المادي عبر وسائط النقل بالنقل حيث تنعقد مس

المختلفة والتي يقوم متعهد النقل متعدد الوسائط خلالها بتغيير مكان البضائع من نقطة القيام  لى نقطة الوصول 
 المحددتين في الوثيقة. 

وليس بالمعيار  (3)بالمعيار الموضوعي )الإقليمي( وفي تحديد معنى الدولية أخذت التشريعات الاقليمية 
الشخصي ومفهوم المعيار الموضوعي بأن النقل يكون دوليا متى كان المكان الذي عهد فيه بالبضاعة  لى المتعهد 
                                                 

مين اتفاقيية النقيل اليدسلي متعيدد  01، الميادة  1108لسينة  17من قانوا النقل الدسلي متعدد الوسائط الأيدنيي يقيا  07المادة  1
 0781من اتفاقية جنيف للنقل الدسلي متعدد الوسائط للحضائع لسنة  07لمادة الوسائطلاللحضائع بين الدسل العيعية ، ا

مين اتفاقييية  1, 0/  01،  الميادة  1108لسينة  17/ أ ، ب مين قيانوا النقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط الأيدنيي يقيا 11الميادة  2
ن اتفاقيية جنييف للنقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط مي 4،  0/  08النقل الدسلي متعدد الوسائط  للحضائع بين اليدسل العيعيية ، الميادة 

 . 0781للحضائع لسنة 
مين اتفاقيية  1، الميادة  0798قواعيد هيامحويج لسينة  –من اتفاقية الأما المتردة للنقل الدسلي للحضائع بطيةيا الحريي  1المادة  3

ة الأميا المتريدة المتعلقية بعقيود النقيل مين اتفاقيي 1، الميادة  0718المعدلة بحيستوكول قواعد لاها   سحي  0711بيسكسل لسنة 
من اتفاقية جنييف للنقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط  1، المادة  1118قواعد يستيدا   –الدسلي للحضائع بطيةا الحري كليا أس جزئيا 

ه الرييديث ميين اتفاقييية النقييل الييدسلي متعييدد الوسييائط بييين الييدسل العيعييية . كمييا ي يي  الفقيي  0/ 1، المييادة  0781للحضييائع لسيينة 
اعتنيياق المعييياي الشخةييي لدسلييية علاقييات النقييل الحرييي  ، سانتةييي علييى العكيي  المعييياي المو ييوعي الييذ  أخييذت بييه اتفاقييية 

)  0791ميايو  11هامحويج  ي مادتها الثانية ، سهو ما سحا أا أادته أ ضا مركمة الينق  المةييةة  يي حكمهيا الةيادي  يي 
،  01/1/0711عليى خيلاا اتواههيا السيابا اليذ  اعتنقيه  يي حكميهيا الةياديةن  يي القضيائية ( س  11لسينة  101الطعن يقا 

 8متياريا  باتواهيات  قهيية قد مية .د. صيادق ، هشيا  عليي ، نطياق تطحييا كيل مين التشييةع الحريي  الودييد يقييا  07/1/0791
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لنقلها والمكان الذي ينبغي تسليم البضاعة فيه لصاحب اقق في ذلك يقعان في أراضي دولتين برتلفتين. فمعيار 
المعتمد يتمثل في انتقال البضاعة من بلد  لى آخر مما يترتب عليه استبعاد النقل الوطني الذي يتم بين  الدولية

 داخل حدود الدولة الواحدة . 
على أن الاتفاقيات الاقليمية لم تكتفي بدولية علاقة النقل الخاضعة لأحكامها وفقا للمعيار الموضوعي 

امها أن يكون عقد النقل بين دولتين برتلفتين   و نما هي اشترطت الذي اعتنقته حينما اشترطت لسريان أحك
 لى جانب ذلك أن يتحقق الربط بين سريان التشريع الاقليمي من ناحية واتصال علاقة النقل متعدد الوسائط 
باحدى الدول المتعاقدة من ناحية أخرى   فيسري نطا  التطبيق لهذه الاتفاقيات الأقليمية على جميع عقود 

لنقل المتعدد الوسائط للبضائع شريطة أن يكون مكان أخذ البضائع من قبل متعهد النقل متعدد الوسائط  أو ا
. وهذا يعني  نه يكفي لتطبيق هذه  (1)مكان التسليم يقع في دولة من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات 

تلام أو مكان التسليم واقعا في دولة الاتفاقيات على عقد النقل الدولي متعدد الوسائط أن يكون مكان الاس
متعاقدة   مما يجو  معه سريان تلك الاتفاقيات ولو كان النقل متعدد الوسائط بين دولة متعاقدة وأخرى غير 

 متعاقدة . 
 نطاق تطبيق الأحكام القانونية لمسؤولية متعهد النقل من حيث الزمن -)ب(

مية محدودة بفترة  منية معينة : تبدأ هذه الفترة بمجرد مسؤولية متعهد النقل بموجب الاتفاقيات الأقلي
دخول في عهدته  ونتتهي هذه المسؤولية بتسليم البضائع طبقا للمكان المحدد للتسليم. وهي وبذلك توسع في 
مدى المسؤولية التي يكون فيها المتعهد مسؤولا عن البضاعة وذلك تلبية للحاجات العملية التي أوجدها نظام 

 .   (2)قاويات حيث يتم الاستلام والتسليم في أمكنه أخرى غير الموان  البحرية النقل با

                                                                                                                                                

المولية المةييةة للقيانوا اليدسلي  ي شأا النقل الحري  للحضيائع ، بريث منشيوي  يي  0798ساتفاقية هامحويج لعا   0771لسنة 
 . 9، ا  0771،  11، العدد 

ميين اتفاقييية النقييل  0/  1، المييادة  0781، أ ، ب ميين اتفاقييية جنيييف للنقييل الييدسلي متعييدد الوسييائط للحضييائع لسيينة  1المييادة  1
لمتعلقة بعقود النقل الدسلي للحضيائع من اتفاقية الأما المتردة ا 0/  1الدسلي متعدد الوسائط للحضائع بين الدسل العيعية . المادة 

 . 1118قواعد يستيدا  لسنة  –بطيةا الحري كليا أس جزئيا 
مين اتفاقيية جنييف للنقييل  01/0مين اتفاقيية النقييل اليدسلي متعيدد الوسيائط للحضييائع بيين اليدسل العيعيية ، المييادة   04/0الميادة  2

ميين اتفاقييية الأمييا المترييدة المتعلقيية بعقييود النقييل الييدسلي للحضييائع  01/0، المييادة  0781الييدسلي متعييدد الوسييائط للحضييائع لسيينة 
ميين القييانوا التونسييي المتعلييا بالنقييل الييدسلي متعييدد  08،  الفةييل  1118قواعييد يستيييدا  لسيينة  –بطيةييا الحرييي كليييا أس جزئيييا 

لسينة  17لدسلي متعدد الوسيائط يقيا /أ من القانوا الأيدني المتعلا بالنقل ا 00، المادة  0778لسنة  10الوسائط للحضائع يقا 
1108   . 
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ولم تقتصر الاتفاقيات الأقليمية كذلك الاستلام والتسليم على المرسل والمرسل  ليه بل أجا ت أن تتم هذه 
القوانين أو العمليات بواسطة أشخاص يعملون نيابة عنهما أو بواسطة هيئة أو سلطة أو طرف ثالث تحتم 

 .  (1)اللوائح المعمول بها في مكان الاستلام والتسليم ان يعهد  ليه البضاعة 
 الأضرار التي يسأل عنها متعهد النقل متعدد الوسائ  -ثالثا

متعهد النقل متعدد الوسائط مسؤولا بموجب الاتفاقيات الاقليمية عن أي هلاك أو تلف يصيب البضائع 
ن التأخير في تسليمها  ذا كانت الواقعة التي تسببت في حدوث هذا الهلاك أو التلف أو المنقولة  وكذا مسؤولا ع

 . وفيما يلي نتناول هذه الصور بمزيد من التفصيل .  (2)التأخير في التسليم موجودة في عهدته 
 هلاك البضاعة : –)أ(

هد تسليمها في نقطة الوصول الهلاك بصورة عامة يعني  وال البضاعة أو تدميرها بحيث يتعذر على المتع 
و نهاء التزاماته بموجب عقد النقل   ويلحق الفقدان بالهلاك من ناحية أن المتعهد في حال وقوع فقدان يتعذر 

 .( 3)عليه تسليم البضاعة ولكنه يختلف عنه في أن مصير الشيء المنقول غير معروف على وجه التحديد 
ا   ففي حال الهلاك الكلي يستحيل على المتعهد تسليم والهلاك قد يكون كليا أو جزئيا أو حكمي

  أما الهلاك  (4)البضاعة أو أي جزء منها في مكان الوصول كما لو احترقت البضاعة اثناء النقل أو غرقت 
.و لى جانب (5)الجزئي فيعني وصول البضاعة ناقصة في الو ن أو الكمية عن تلك المدرجة في مستند النقل

 ليها سابقا والتي تعرف بحالة الهلاك اققيقي يوجد نوع آخر من الهلاك يسمى بالهلاك اقكمي اقالات المشار 

                                                 
من اتفاقية النقيل اليدسلي  0/ 04، المادة  0781من اتفاقية جنيف للنقل الدسلي متعدد الوسائط للحضائع لسنة  1/  01المادة  1

الدسلي للحضائع بطيةيا  من اتفاقية الأما المتردة المتعلقة بعقود النقل 01/0متعدد الوسائط للحضائع بين الدسل العيعية ، المادة 
مين القييانوا التونسيي المتعلييا بالنقيل الييدسلي متعيدد الوسييائط  08،  الفةييل  1118قواعيد يستيييدا  لسينة  –الحريي كلييا أس جزئيييا 

لسينة  17/ أ من القانوا الأيدني المتعلا بالنقل الدسلي متعدد الوسائط للحضيائع يقيا 00، المادة  0778لسنة  10للحضائع يقا 
1108 . 

مين اتفاقيية النقيل اليدسلي متعيدد   01/4، الميادة  0781مين اتفاقيية جنييف للنقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط لسينة  0/ 01الميادة  2
من اتفاقية الأما المتردة المتعلقة بعقود النقيل اليدسلي للحضيائع بطيةيا الحريي كلييا أس  09/0الوسائط بين الدسل العيعية ، المادة 

مييين القيييانوا الأيدنيييي المتعليييا بالنقيييل اليييدسلي متعيييدد الوسيييائط  1، 0 –/أ  09، الميييادة  1118لسييينة  قواعيييد يستييييدا  –جزئييييا 
لسينة  10من القانوا التونسي المتعلا بالنقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط للحضيائع يقيا  10، الفةل  1108لسنة  17للحضائع يقا 
0778 . 

 0771لنقل بالراسةات ، يسيالة ماجسيتيي ، كليية الرقيوق ، جامعية ب،يداد ، نداء المولى ، الميكز القانوني للناقل الحري   ي ا 3
 . 011، ا 

محمد بهوت قاييد ، الوسييط  يي شييح  قيانوا التوياية الحريةية الويزءاا الثياني سالثاليث ، الطحعية الثانيية ، داي النهضية العيعيية ،  4
 . 010، ا  1111/1119القاهية ، 

 . 417، ا  0777وا التواية الحريةة ، داي النهضة العيعية ، القاهية ، مرمود مختاي أحمد بيةي  ،  قان 5
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يوما متصلة تلي التاريخ  21والذي يتحقق عندما لا يقوم المتعهد بتسليم البضاعة في مكان الوصول خلال 
يحتا   ليها متعهد النقل مع  المحدد للتسليم في عقد النقل متعدد الوسائط  أو تلي المدة التي من المعقول أن

 . (1)مراعاة ظروف اقالة 
 تلف البضاعة : -)ب( 

يقصد بالتلف : وصول البضاعة كاملة المقدار قياسا وعددا وو نا لكنها محتوية على بعض العيوب التي 
   فهو عيب أو عطب أو عوار ينصب على نوعية البضائع(2)تجعلها غير صاقة للغرض الذي أعدت من أجله 

فيلحق بها أضرارا ماديا تخرجها عن طبيعتها فتصبح غير صاقة للاستعمال فيما أعدت له   و ن كانت صاقة 
. كفاكهة عطبت أو  هور ذبلت أو أجهزة تحطمت أو مرايا تهمشت  أو  (3)للاستعمال في غايات أخرى 

كلها ) تلف كلي( أو جزء عطب جزء من البضاعة مع صلاحية الباقي    ذ يستوي أن يشمل العيب البضاعة  
 منها ) تلف جزئي(. 

  حيث تعاقدت شركة أردنية مع شركة هندية على استيراد 211/ 317ومثالنا على ذلك القضية رقم 
قلب جو   ولدى وصول البضاعة  لى ميناء العقبة تبين  نها تالفة لا تصلح للاستعمال البشري  وكما هو ثابت 

يشير أن العينة هي قلب جو  مستورد من الهند متغيرة اللون والطعم والرائحة   في تقرير برتبر الجمارك  والذي
في عمان حيث  Lloydsومصابة بالتزنخ الشديد من جراء فعل اقشرات  كما جاء أيضا في تقرير شركة 

ن من الإرسالية كانت واردة ضمن علب كرتونية بحالة ممتا ة ومغلفة من الداخل بور  مزيت ومحاطة بطو  نايلو 
 . (4)الخار  ومعبأة في حاويتين بالتساوي  وقد تم فتح عدة كراتين من اقاويتين وتبين أن قلب الجو  متعفن 

 ذن  يقصد بالتلف  أن تصل البضاعة كاملة من حيث مقدارها أو عددها ولكن في حالة معيبة  سواء 
ف جزء من البضاعة بحيث لا يصلح الباقي   ولكن ما هو اقكم لو تل(5)شمل العيب البضاعة كلها أو جزء منها 

لاستعماله فيما أعد له؟ للإجابة عن التساؤل السابق نقول:  ن فيصل التفرقة بين الهلاك الكلي والتلف الكلي 
هو حصول تسليم من عدمه  فإذا كانت البضاعة قد سلمت  لى المرسل  ليه ولكن قق عطب أو ضرر في جزء 

                                                 
مين اتفاقيية النقيل اليدسلي  8/ 01، الميادة  0781من اتفاقية جنيف للنقل الدسلي متعدد الوسائط للحضائع لسينة  4/ 01المادة  1

 17النقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط للحضيائع يقيا /ج مين القيانوا الأيدنيي المتعليا ب09متعدد الوسائط بين اليدسل العيعيية ، الميادة 
 . 0778لسة  10من القانوا التونسي المتعلا بالنقل الدسلي متعدد الوسائط للحضائع يقا  10، الفةل  1108لسنة 

 .  091، ا  0781أاي   املوي ،& د. باسا صالح  القانوا التواي ، الوزء الأسل ، بدسا داي نشي ،  2
د. كميال حميد  ، القيانوا الحريي  ,  77، ا  0771العقيود الحريةية ، داي  النهضية العيعيية ، القياهية , محمد بهويت قاييد ،  3

 .   194، ا  1111منشأة المعايا ، الاسكنديةة , 
 .1101ا  – 1111، العدد السابع سالثامن، ا 0771، مولة نقابة المرامين الأيدنيين لسنة 911/17تمييز حقوق  4
 سما بعدها.   418، ا 411، بند  0791يقاس ، القانوا الحري  الليحي، المكت  المةي  الرديث ، مرمود سميي الش 5
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 للاستعمال ففي هذه اقالة نكون أمام   تلف كلي  أما  ذا لم يتم تسليم البضاعة منها و أصبح الباقي غير صالح
 .(1) لى المرسل  ليه ففي هذه اقالة نكون أمام  هلاك كلي للبضاعة 

 التأخير في التسليم : –)ج( 
  كما يلتزم متعهد النقل بنقل البضاعة من مكان الاستلام  لى مكان التسليم ضمن الميعاد المتفق عليه

يلتزم الناقل بأن يتبع خط السير المعتاد  فإذا انحرف عن ذلك كان مسئولا عما يلحق البضاعة من ضرر )سواء 
 .(2)أكانت نتيجة الهلاك أو التلف( أو نتيجة تأخير وصولها بسبب هذا الانحراف غير المبرر

ومثال ذلك:  (3)ترة المحددة( وعليه يمكن تعريف التأخير بأنه: )تجاو  الوقت  أو الوصول بعد مضي الف 
باع شخص لآخر بضاعة  ثم تعهد بنقلها  ليه في أجل محدد ثم تأخر في تسليمها  هذا التأخير يعد خطأ 
عقديا  ولكن مسئولية لا تتحقق ما لم يثبت هذا الأخير  أن ضررا ما ققه جراء هذا التأخير في تسليم البضاعة 

(4)  . 
خير في تسليم البضاعة المنقولة  يعد مشكلة صعبة  مقارنة بتحديد الخسائر وتحديد الضرر الناتج عن التأ

التي تلحق البضائع نتيجة الهلاك الجزئي أو التلف  والذي يقصد به العوار أو العطب أو النقصان في كميتها مما 
ه في المقابل توجد يؤثر على قيمتها. ففي هذه اقالة يسأل الناقل عن هذا الضرر بصفته هلاكا أو تلفا.  لا أن

صعوبات جمة حول تحديد الضرر الاقتصادي اقاصل أو الناتج عن التأخير  مما يصعب معه تقييم الخسائر  ومع 
ذلك يمكن تحديد الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخير  بأنه ما يلحق بالمرسل  ليه من خسارة مالية رغم تسليم 

تي يتعرض لها على أثر انخفاض قيمة البضاعة المسلمة في السو  البضاعة خالية من كل عوار  أو الخسارة ال
مقارنة مع سعرها لو سلمت  ليه في موعدها  أو الخسارة التي يتعرض لها نتيجة تسلمه البضاعة متأخرة عن 

                                                 
سميا بعيدها.سعخلاا  11، ا 10، منشيأة المعيايا ، الاسيكنديةة ، بنيد 1114امال حمد ، مسؤسلية الناقل الحريي   بحعية  1

ح الحياقي لاسيتعماله  فيي هيذه الرالية  عيد بمثابية هلاايا ذلك ييى أحد الفقهاء أنه  ي حالة تلف جزء من الحضاعة بريث لا  ةيل
اليييا للحضيياعة علييى أسييا  أنعييدا  الفائييدة تمامييا ميين كييل الحضيياعة د. علييي جمييال الييدين عييوض، النقييل الحرييي  للحضييائع ، داي 

 .171، بند  0771النهضة العيعية ، القاهية ، 
 .011، ا 0781ملك سعود، اليةاض، ريست عحد اليحيا، شيح القانوا الحري  السعود ، جامعة ال 2
حلو عحد اليحمن أبو الرلو، التأخيي  ي تسليا الحضيائع  يي عقيد النقيل الحريي  )دياسية مقاينية(، بريث منشيوي بمولية المنياية،  3

 :؛ منشوي عحي شحكة الانتينت عحي الموقع التالي1119، 8، العدد 04المولد 
www.web2.aabu.edu.jo/nara/manar/suportFile/1384.doc                                    

4
 عقييوب صيييخوه، النظييا  القييانوني لمسييؤسلية الناقييل الحرييي  عيين الحضييائع  ييي القييانوا الحرييي  الوييوةتي، القسييا الأسل، موليية  

 011الرقوق الووةتية، العدد الثاني، السنة الثامنة، ا 
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موعدها  مما يصعب معه تصريفها أو بيعها  ومثالها  ذا استورد تاجر تمورا ليبيعها خلال شهر رمضان ووصلت 
 . (1)اعة بعد انتهاء شهر رمضان  أو المواشي التي تستورد في عيد الأضحى المبارك وتصل متأخرة البض

ويتحقق التأخير في تسليم البضائع  ذا لم يتم تسليمها في الزمن المتفق عليه مع الشاحن.أما  ذا لم       
تأخير يتحقق:  خلال مدة  منية تكن الأطراف قد اتفقت على مدة معينة في عقد النقل متعدد الوسائط فإن ال

  وفي هذا تعقيد لمهمة المطالب في الإثبات. حيث ينبغي على هذا الأخير  (2)معقولة تصدر من ناقل حريص 
أن يثبت بأن التأخير قد تحدث في حدود المهلة التي يكون من المعقول تطلب  تمام التسليم خلالها من ناقل يقظ 

ثبت بأن التسليم قد تم بعد المدة المعقولة  وبأن الناقل لم يكن يقظا أو حريصا مع مراعاة ظروف اقالة أي أن ي
 لى اقد الكافي  ومعيار الناقل اقريص مثلة مثل معيار المدة المعقولة معيار واسع يصعب ضبطه  وفي ذلك 

 صعوبه في الإثبات.  
 إعفاء متعهد النقل متعدد الوسائ  من المسؤولية  -رابعا

فاقيات الاقليمية المعنية بالنقل الدولي متعدد الوسائط العديد من حالات  عفاء متعهد النقل تضمنت الات
 من المسؤولية وهذه اقالات يمكن  جمالها بما يلي :  

 فعل أو  همال من المرسل أو المرسل  ليه أو  -
 عدم كفاية أو خلل في التغليف أو العلامات أو  -
 البضائع من قبل المرسل أو أي شخص يتصرف نيابة عنه . التحميل والتستيف أو تفريغ  -
 العيب الذاتي للبضاعة .  -
الإضرابات أو الإغلا  أو الإيقاف الجزئي أو العوائق العمالية   أو أعمال خارجة عن سيطرة  -

 متعهد النقل متعدد الوسائط  ) القوة القاهرة( . 
 . وفيما يلي نتناول هذه اقالات بشيء من التفصيل 

 فعل أو إهمال من المرسل أو المرسل إليه : )أ(.

                                                 
 011حلو عحد اليحمن أبو الرلو، ميجع سابا ، ا 1
من اتفاقية النقل الدسلي متعيدد  9،  01/1، المادة  0781من اتفاقية جنيف للنقل الدسلي متعدد الوسائط لسنة  1/ 01مادة ال 2

،  0778لسيينة  10ميين القييانوا التونسييي المتعلييا بالنقييل الييدسلي متعييدد الوسييائط يقييا  10الوسييائط بييين الييدسل العيعييية ، الفةييل 
 . 1108لسنة  17ني المتعلا بالنقل الدسلي متعدد الوسائط يقا ، ب من القانوا الأيد1/أ,09المادة 
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يعفى متعهد النقل من المسؤولية  ذا أثبت   ن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها كان ناتج        
  والإعفاء من المسؤولية بسبب خطأ الشاحن  (1)عن خطأ الشاحن أو المرسل  ليه أو وكلاء أو ممثلي أي منهما 

رسل  ليه يعد تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية  حيث  نه من المسلم به عدم قيام المسؤولية في اقالة أو الم
التي ينشأ فيها الضرر عن خطأ المضرور نفسة  ومن أمثلة ذلك: عدم  خطار متعهد النقل عن طبيعة البضائع 

اظ عليها كما لو كانت بضائع خطرة وهي لا تحمل علامة المراد نقلها حتى يمكنه اتخاذ الاحتياطات الكافية للحف
 تفيد ذلك  أو كانت بضائع معرضة للكسر وهي لا تحمل علامة تفيد ذلك بسبب عدم كفاية أو سوء التغليف. 
ولا يقتصر  عفاء متعهد النقل من المسؤولية عن الأفعال الشخصية التي تقع من المرسل أو المرسل  ليه 

الإعفاء كذلك كافة الأفعال التي تقع من الأشخاص التابعين لهم  ويعتبر من الغير الذي  نفسه   و نما يشمل
يسأل المرسل عن أعماله كل شخص عهد  ليه المرسل بالقيام بعمل من الأعمال التي تقع على عاتق هذا المرسل 

 بحسب الأصل بمن فيهم الموظفين والوكلاء والمتعاقدين من الباطن.
 أو خلل في التغليف أو العلامات : عدم لفاية  )ب(.

يقصد بالعيب الخاص في حزم البضاعة ليس تلك العملية المادية اللاحقة على شحن البضاعة على متن 
السفينة و نما المقصود به عدم كفاية التغليف أو نقصه أو عدم ملاءمته للبضاعة أو الرحلة  وما يرافقها من 

عمليات الشحن والتفريغ بالوسائل المختلفة وكذلك حركة السفينة  أخطار ملا مة للنقل كتلك الناشئة عن
واحترا ها أثناء الرحلة والتغيرات الجوية الأمر الذي قد تسبب حدوث هلاك أو تلف نتيجة للعيب في حزم 

وفي هذا الصدد نقول:  ن سوء التغليف ليس  لا خطأ من أخطاء الشاحن وهذه الأخطاء أيا كان  (2)البضاعة 
وليس في هذا سوى تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية التعاقدية والتي  ( 3)تعفي المتعهد من المسؤولية  شكلها

تعفي المدين كلما كان خر  الالتزام ناتجا عن خطأ الدائن. وتقرير كفاية تغليف البضاعة من عدمه يجب أن يتم 
اتقه وفقا للأصول الفنية الواجبة الاتباع سواء من في ضوء ما قام المتعهد باتخاذ كافة الإجراءات الملقاة على ع

حيث التحميل أو التنسيق أو العناية بالبضاعة والمحافظة عليها أثناء الرحلة أو من حيث فك البضائع أو تفريغها 
(4) . 

                                                 
، ح ميين اتفاقييية الأمييا المترييدة 09/4, أ ميين اتفاقييية النقييل الييدسلي متعييدد الوسييائط بييين الييدسل العيعييية ، المييادة 01/1المييادة  1

مين القيانوا  0/أ ، 08،  الميادة  1118قواعد يستيدا  لسنة  –المتعلقة بعقود النقل الدسلي للحضائع بطيةا الحري كليا أس جزئيا 
 . 1108لسنة  17الأيدني المتعلا بالنقل الدسلي متعدد الوسائط يقا 

 111، ا  0780امال حمد ، عقد الشرن سالتفيةغ، يسالة دكتوياه  ، كلية الرقوق ، جامعة الاسكنديةة ،  2
قواعد يستييدا   –ل الدسلي للحضائع بطيةا الحري كليا أس جزئيا ، ك من اتفاقية الأما المتردة المتعلقة بعقود النق4/ 09المادة  3
  1118لسنة 

 .94، ا 91، ميجع سابا ، بند 1114امال حمد ، مسؤسلية الناقل الحري   بحعة  4
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 )ج(. التحميل والتستيف أو تفريغ البضائع من قبل المرسل أو أي شخص يتصرف نيابة عنه .

الاقليمية بحكم مستحدث يعفي متعهد النقل من المسؤولية عن أعمال تحميل البضاعة أو أتت الاتفاقيات  
. فإذا قام المرسل بإحدى هذه  (1)مناولتها أو تستيفها أو تفريغها التي يؤديها المرسل بالاتفا  مع المتعهد

ر للبضاعة ففي هذه العمليات كأن يقوم مثلا بمهمة تستيف البضاعة وترتب على قيامه بهذا العمل حدوث ضر 
اقالة يعفى المتعهد من المسؤولية ويكون المرسل مسؤولا تجاه المتعهد عن الضرر الذي قق البضاعة من جراء 

 ذلك.
 )د(.العيب الخاص بالبضاعة: 

وهو العيب الداخلي الناش  عن طبيعتها الداخلية الذي يؤدي  لى هلاك أو تلفها دون تدخل من المتعهد 
ترا  الفحم ذاتيا نتيجة تكدسه فو  بعضه البعض  وعطب الفاكهة نتيجة لعدم تحمل الرحلة  ومثال ذلك: اح

فمتى أثبت المتعهد بأن ما أصاب البضاعة من هلاك أو تعييب قد نشأ عن عيب خاص بها فلا يضمن ما 
ية البضاعة من أصاب البضاعة من ضرر  لا  ذا أثبت المطالب خطأ المتعهد في اتخاذ الاحتياطات اللا مة لوقا

الهلاك أو التلف ومثال ذلك: خطأ المتعهد في العناية بالبضاعة بحفظها تحت درجة حرارة معينة أو ضمان تهويتها 
 .( 2)وفقا لتعليمات الشاحن 

كما تبنت الاتفاقيات الاقليمية العرف البحري الذي يقضي بإعفاء الناقل البحري من المسؤولية الناتجة 
. والأصل في عمليات نقل (3) من حيث حجمها أو و نها في حدود القدر المتعارف عليهعن نقصان البضاعة 

البضائع القابلة للنقص في اقجم أو الو ن  أن ينحصر  عفاء الناقل من المسؤولية بنسبة محددة من النقص فمثل 
زيوت والشحوم التي هذه البضائع قد تتعرض للنقص في الو ن أو اقجم بسبب عمليات التحميل والتفريغ  كال

تشحن صبأ في تنكات السفن   ذ من شأنها أن تتعرض لنقص في و نها وكميتها بسبب التصا  جزء منها 
بالأنابيب أثناء الشحن أو التفريغ. هذا بالنسبة لتغير كمية البضاعة حجما أو و نا  أما بالنسبة للبضائع ذات 

حم اقجري أو قابليتها للتخمر كبعض السوائل أو قابليتها العيب الخاص كقابليتها للاحترا  الذاتي مثل: الف
للتعفن كالفواكه  فلا يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاكها أو تلفها   لا  ذا أثبت  هماله أو  همال تابعيه في 

                                                 
 قواعييد –، ط ميين اتفاقييية الأمييا المترييدة المتعلقيية بعقييود النقييل الييدسلي للحضييائع بطيةييا الحرييي كليييا أس جزئيييا 4/  09المييادة  1

   1118يستيدا  لسنة 
   411، ا 0790مةطفى كمال به، الوجيز  ي القانوا الحري ، المكت  المةي  الرديث، الاسكنديةة، 2
،   مين اتفاقيية الأميا المتريدة  4/ 09، د من اتفاقيية النقيل اليدسلي متعيدد الوسيائط بيين اليدسل العيعيية ، الميادة  01/1المادة  3

 .   1118قواعد يستيدا  لسنة –للحضائع بطيةا الحري كليا أس جزئيا المتعلقة بعقود النقل الدسلي 
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ة اتباع الوسائل اللا مة والملائمة لخزن وتستيف هذا النوع من البضائع  كأن يتأكد عند شحن البضائع القابل
للاحترا  الذاتي في السفينة من جفافها تماما  وأن يخزنها في عنابر جافة  لأن الرطوبة هي التي تتسبب في احترا  
هذه البضائع  وأن يخزن البضائع القابلة للتخمر والتعفن في عنابر مبردة. فإن لم يفعل ذلك تعرض لمسؤولية عما 

 قد يلحق بها من هلاك أو تلف.
اء من المسؤولية في هذه اقالة على اعتبار  ن النقصان في حجم البضاعة أو و نها  نما ويمكن تبرير الإعف

هو نتيجة عن طبيعة البضاعة ذاتها أي: النقصان الذي يلحق البضاعة بسبب طبيعتها التي تتأثر بظروف 
حرارة  ومثال ذلك: تبخر جزء من السوائل  أو جفاف بعض اقبوب  أو عطب بعض الفاكهة بسبب(1)نقلها

الشمس الشديدة على الرغم من وجودها داخل العنابر   لا أنه ونتيجة لرطوبة العنابر  فقد أدى ذلك  لى 
حدوث هذا النقصان. فمثل هذا النقصان في حجم البضاعة أو و نها لا يستطيع  متعهد النقل أن يتفاداه مهما 

 لذلك فإن العدالة تقضي بإعفاء متعهد النقل (2) بلغت العناية المبذولة في سبيل المحافظة على البضاعة وحفظه
من الضرر الناش  عنه. وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بأنه: )يستفاد من 

من قانون التجارة البحرية أن الناقل يضمن مبدئيا كل الأضرار التي تلحق بالبضاعة أثناء النقل  110نص المادة 
ن على الناقل لكي يعفي من المسؤولية  ثبات أن الضرر الذي أصاب البضاعة ناتج عن أحد البحري  وأ

المذكورة  ومن بينها حالة النقصان المألوف في البضاعة أثناء النقل البحري  110الأسباب التي عددتها المادة 
من قانون التجارة  110من المادة  5حجما أو و نا  والناش  عن طبيعة البضاعة...  كما أجا ته الفقرة 

البحرية  لأن هذا النقص يعتبر نتيجة طبيعية لطبيعة البضاعة وعمليات الشحن والوسق والتفريغ دون أن يكون 
 .  (3)هناك أي خطأ أو مسؤولية على الناقل( 

 )ها( الضراب:
نه أن يكون من تحصيل اقاصل القول:  ن  ضراب عمال الموان  أو المطارات أو المحطات الطرفية من شأ

سببا في هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها  سواء أكان ذلك بسبب  علان حالة الإضراب وتعذر 
اقصول على الأيدي العاملة لتنفيذ عمليات التحميل والتفريغ ومناقلة البضائع  أو بسبب ما قد تحدثه الأفعال 

الية من هلاك أو تلف البضائع المطروحة على أرصفة الموان  الصادرة عن العمال المشاركين في الإضطرابات العم
تمهيدا لتسليمها لسلطات الميناء أو السلطة الجمركية. لذلك  فقد اعتبرت الاتفاقيات الاقليمية حالة الإضراب 

                                                 
 .  111، ا 111، بند 0791د.علي جمال الدين عوض، الوسيط  ي القانوا الحري  ، داي النهضة العيعية ، القاهية ،  1
 .17، ا 91، ميجع سابا، بند 1114د. كمال حمد ، مسؤسلية الناقل الحري  بحعة  2
 ، منشويات ميكز عدالة.8/1/1111، تاية  191/1111يقا تمييز حقوق  3
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ا ومنع دخول العمال  لى الموان  أو المطارات أو المحطات البرية من الأسباب التي يكون للمتعهد حق التمسك به
 .     (1)للتنصل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها 

 القوة القاهرة:)و(.
يقصد بالقوة القاهرة: كل أمر غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع  فعدم التوقع وعدم  مكانية تجنب  

فالطقس الهائج في فصل الشتاء لا يعتبر  (2)النتائج المترتبة على اقادث هي التي تحدد خصائص القوة القاهرة 
قوة قاهرة لأنه حدث متوقع في هذا الفصل من السنة غير أن حصول  عصار مداري في منطقة غير معرضة 
للأعاصير المدارية  يعتبر قوة قاهرة لتوافر عنصر عدم التوقع وعدم  مكانية تجنب نتائج الإعصار أو السيطرة 

 عليها. 
كام المنظمة لمسؤولية متعهد  النقل في التفاقيات الأقليمية للنقل المتعدد الأح:  المبحث الثاني

 الوسائ  
الأحكام المنظمة لمسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط تعني المرتكزات التي يقوم عليها التنظيم القانوني    

سؤولية لتشمل علاقة متعهد لهذه المسؤولية من حيث الأساس القانوني الذي تقوم عليه  ومدى  متداد هذه الم
النقل مع مستخدميه ووكلائه  والأحكام الخاصة بالتحديد القانوني لمسؤولية متعهد النقل , وفيما يلي نتناول 

 هذه المرتكزات على النحو الذي سيأتي تباعا . 
 أساس مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائ  :  -أولا

الذي يصيب البضائع المنقولة  وكذا عن التأخير في التسليم  يسأل متعهد النقل عن الهلاك أو التلف   
 ذا وقع اقادث الذي سبب الهلاك أو التلف أو التأخير خلال فترة وجود البضاعة في حراسته ما لم يثبت ان 
 الهلاك أو التلف أو التأخير لا يرجع  لى خطأ أو  همال صادر منه شخصيا أو من أحد مستخدميه أو وكلائه . 

ما يستفاد منه أن مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانب  وهو
متعهد النقل متعدد الوسائط   ومن ثم فلا يحتا  المدعي  لا  لى  ثبات وقوع الضرر حتى تقوم مسؤولية متعهد 

 النقل .
 ص العاملين معه . مسؤولية متعهد النقل عن أعمال مستخدميه ووللائه والأشخا -ثانيا

                                                 
، منشيأة المعيايا ، 1119، د. أحمد حسني، قضاء النق  الحريى بحعة 14/1/1111ق جلسة  91سنة  714الطعن يقا  1

 .  418, ا 411الاسكنديةة ، بند 
،  كمييال حمييد  ، اتفاقييية الأمييا  417 ، ا 0798سييميرة القيلييوعي ، القييانوا الحرييي  ، داي النهضيية العيعييية ، القيياهية ،  2

 . 80، ا  1114المتردة للنقل الحري  للحضائع ، منشأة المعايا ، الاسكنديةة ، 
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متعهد النقل عادة ما يكون لديه عدد من الوكلاء والمستخدمين الذين ينوبون عنه   يراقبون وينفذون 
حركة سير البضاعة خلال رحلتها من المرسل  لى المرسل  ليه سواء في الموان  البحرية أم في محطات النقل البري 

لنقل عن كل تصرف أو تقصير صادر عن مستخدميه أو بالشاحنات أو بالسكك اقديدية  فيسأل متعهد ا
وكلائه   حين يتصرف المستخدم أو الوكيل في نطا  وظيفته   كما لو كان صادرا عنه شخصيا. فمتعهد النقل 
لا يسأل فقط عن أعماله الشخصية التي تصيب البضاعة    نما يسأل كذلك عن الأعمال التي تقع من 

للقواعد العامة في برتلف القوانين المدنية والمتعلقة بالمسؤولية عن فعل الغير ) الأشخاص التابعين له تطبيقا 
 مسؤولية التابع عن أعمال التابع ( . 

وقد حظيت المسؤولية عن عمل التابعين في مجال عقد النقل أحادي الواسطة باهتمام كبير سواء على 
أو على مستوى التشريعات البحرية الوطنية   حيث  مستوى الاتفاقيات الدولية المعنية بالنقل الدولي للبضائع

قررت مسؤولية الناقل المتعاقد عن الأعمال التي تقع من مستخدميه ووكلائه .  لا  ن مسؤولية متعهد النقل عن 
أعمال تابعيه وموظفيه ووكلائه قد حظيت باهتمام أكبر في نطا  عقد النقل الدولي متعدد الوسائط نظرا لتعدد 

 لذين يتدخلون في  تنفيذ هذا النوع من النقل. الأشخاص ا
 حدود مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائ  -ثالثا

يقصد باقد الأعلى لمسؤولية متعهد النقل أن ينص التشريع الدولي أو الوطني على مبالغ معينة تدفع         
ا  وتشكل هذه المبالغ حدودا قصوى للشاحن أو المرسل  ليه عند هلاك البضائع أو تلفها أو التأخر في وصوله

 (1)لمسؤولية متعهد النقل لا يمكن اقكم بأكثر منها مهما بلغ حجم الضرر الذي قق بالشاحن أو المرسل  ليه 
.ونعرض في هذا الصدد لبيان اقد الأعلى للمسؤولية في حالتي هلاك البضائع أو تلفها   واقد الأعلى 

 للمسؤولية في حالة التأخير .  
 الحد الأعل  للمسؤولية في حالتي الهلاك والتلف 

بنظام المسؤولية المعدلة   حيث  -كما سبق القول  –أخذت الاتفاقيات الأقليمية للنقل المتعدد الوسائط        
يطبق نظام المسؤولية الشبكية كقاعدة عامة عند معلومية مكان الضرر   بينما يطبق نظام المسؤولية الموحدة عند 

معلومية مكان الضرر . وبالتالي فإن حدود مسؤولية متعهد النقل تختلف تبعا لمعلومية مكان وقوع الضرر عدم 
 من عدمه على النحو التالي :

 
 

                                                 
 .001، ميجع سابا، ا 0771محمد بهوت عحد الله قايد، العقود الحريةة بحعة  1
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 الضرر محدد الموضع :
ففي حالة معلومية مكان وقوع الضرر يطبق نظام المسؤولية الشبكية   والذي يقضي بتحديد اقد        

النقل في هذه اقالة بالرجوع  لى احكام الاتفاقية أو القانون الوطني الإلزامي الذي ينظم  الأقصى لمسؤولية متعهد
أحكام المسؤولية في الوسط الذي وقع فيه الضرر للبضائع المنقولة . ومن ثم يمكن القول بأنه باعتنا  أحكام 

في حالة الضرر المعلوم وسط  –وية أولي المسؤولية المقررة في الاتفاقيات الأقليمية لنظام المسؤولية الشبكية كأول
وقوعه   تكون قد فتحت المجال للتنا ع الذي يحتمل حدوثة بين اتفاقيات النقل الأحادية الواسطة والقوانين 

التي تحكم الوسط محل الضرر . حيث أن الإحالة  لى الاتفاقيات الدولية في مواطن كثيرة   –الوطنية ذات الصلة 
قوف على الأحكام القانونية التي تعالج نظام النقل الدولي متعدد الوسائط  وكان من يجعل من العسير الو 

الضروري وضع تقنين موحد شامل لهذا النظام يقضي على هذا التشتت ويحقق التناسق الواجب توافره في هذا 
 النظام  بدلا من تطبيق اتفاقيات مبعثرة صدرت في فترات  منية برتلفة.

 
 لموضع :الضرر غير محدد ا

أما في حالة الضرر غير محدد الموضع   فيطبق نظام المسؤولية الموحدة مع التفرقة في هذا الشأن بين ما  ذا        
      كان النقل يشتمل على مرحلة نقل بحرية أو نقل في الممرات المائية الداخلية من عدمه .

أو ضرر يحدث للبضائع لا يجب أن  ففي اقالة الأولى : فإن مسؤولية متعهد النقل عن أي خسارة 
لكل كيلو غرام من الو ن   1S.D.Rعن كل طرد أو وحدة أو  S.D.R 666,67يتجاو  ما يعادل 

الإجمالي للبضائع المفقودة أو التالفة أيهما أعلى   أما  ذا كان المرسل قد بين جنس البضاعة وقيمتها لمتعهد النقل 
خير وتدخل في حراسته   وقام بتدوين هذا البيان في مستند النقل   متعدد الوسائط قبل أن يتسلمها هذا الأ

ففي هذه اقالة يمتنع على متعهد النقل أن يتمسك بالتحديد القانوني الوارد بمستند النقل ويلزم بتعويض الضرر 
 كاملا . 
المائية الداخلية    أما في اقالة الثانية أي حالة عدم  شتمال النقل على مرحلة بحرية أو نقل في الممرات 

لكل كيلو غرام من الو ن الاجمالي  S.D.R 9.00فإن مسؤولية متعهد النقل سوف تقتصر على ما لا يتجاو  
 للبضاعة المفقودة أو التالفة . 

 الحد الأعل  للمسؤولية عن التأخير في التسليم : 
تسليم بمقدار يعادل ضعفي ونصف حددت الاتفاقيات الاقليمية اقد الأعلى للمسؤولية عن التأخير في ال

من أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة  التي لم تسلم في الوقت المتفق عليه في عقد النقل. وأخذ 
المشرع الدولي هنا بضابط أجرة النقل وليس بضابط الطرد أو وحدة الشحن أو الو ن أي:  ن المسؤولية عن 
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التأخير محدودة بمبلغ يعادل ضعفي ونصف أجرة النقل الواجب دفعها عن  الخسارة الاقتصادية الناجمة عن
البضائع المتأخرة  ففي حالة تأخر متعهد النقل  عن تسليم البضائع في الوقت المتفق عليه  فإن متعهد النقل هنا 

ثال التالي  . ويوضح الم يعوض المضرور بمقدار يعادل ضعفي ونصف أجرة النقل المستحقة عن البضائع المتأخرة
كيفية أحتساب اقد الأعلى للمسؤولية في حالة التأخير في تسليم البضائع  فلنفترض   ن شحنة قدرها عشرة 

دولار  وصل منها سبعة صناديق في الميعاد المحدد لوصولها  فنكون أمام ضرر قق  1111صناديق  أجرة نقلها 
ناديق  فيكون التعويض المستحق له هو أجرة نقل صاحب اقق في هذه الشحنة يتمثل في تأخر وصول ثلاثة ص

وحدة  151وحدة حسابية أي: في هذه اقالة يستحق  151وحدة حسابية =  1,5×دولار  111الصندو  
 دولارا.  751صناديق =  0حسابية لكل صندو  في 

 
 الخاتمة

نقل متعدد الوسائط قد بناء على العرض السابق   يمكننا القول  نه  ذا كانت الاتفاقيات الأقليمية لل
نجحت  لى حد بعيد في  حصر المسؤولية عن تنفيذ عقد النقل متعدد الوسائط لشخص واحد فقط هو متعهد 
النقل متعدد الوسائط وهو ما يعني أن هذه الاتفاقيات الاقليمية قد نجحت في شغل الفراغ التشريعي الخالي من 

 .  تنظيم دولي يحكم تنفيذ النقل المتعدد الوسائط
 لا أن هذه الاتفاقيات لم تحقق نفس النجاح على مسار  يجاد حلول عملية للمشكلات التي تعو  توحيد 
النظام القانوني لمسؤولية متعهد النقل المتعدد الوسائط   حيث  ن البناء القانوني لنظام مسؤولية متعهد النقل 

ثر من  تفاقية دولية أو قانون وطني واجب التطبيق الذي تضمنته هذه الاتفاقيات الأقليمية يفتح المجال أمام أك
على مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط . ففي شأن الضرر المحدد الموضع يخضع القانون الواجب التطبيق على 
مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط لنظام مسؤولية شبكية   حيث سيتوقف تحديد القانون الواجب التطبيق 

ولية أو قانون وطني يحكم وسط النقل الذي وقع فيه الضرر   وهو ما يعني أن هناك أكثر من على  تفاقية د
قانون أو اتفاقية يمكن تطبيقها على مسؤولية متعهد النقل طبقا لمكان وقوع الضرر  نظرا لعدم وحدة أحكام 

 النقل المختلفة . المسؤولية التي تنطوي عليها  تفاقيات النقل الأحادية الواسطة التي تنظم وسائط 
وفي شأن الضرر غير المحدد الموضع   يتم تطبيق حدود مسؤولية موحدة   وهو ما كان يفترض معه وحدة 
القانون الواجب التطبيق على مسؤولية متعهد النقل في هذه اقالة    لا أن حدود المسؤولية الموحدة هنا تختلف 

ا في حالة التأخير في التسليم   بل وتختلف كذلك في شأن في حالتي الهلاك والضرر الذي يصيب البضائع عنه
حالتي الهلاك والضرر الذي يصيب البضائع من حيث اشتمال النقل على مرحلة نقل بحري أو نقل في الممرات 

 المائية الداخلية من عدمه . 
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حكام ويترتب على هذا الوضع أنه في ظل التنظيم اقالي لأحكام مسؤولية متعهد النقل وفقا لأ
الاتفاقيات الأقليمية للنقل المتعدد الوسائط   فإن تحديد مسؤولية متعهد النقل ما  ال يعتمد بشكل أساسي 

وعليه فإننا نرى أن التنظيم القانوني الذي تبنته على مرحلة أو واسطة النقل المعينة التي كانت محلا للضرر . 
المعدل لا يؤدي بأي حال  لى تحقيق التوحيد المطلوب الاتفاقيات الأقليمية من خلال تبني نظام المسؤولية 

 لمسؤولية متعهد النقل المتعدد في جميع مراحله . 
لذلك فإننا نوصي بضرورة تضافر الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة لإقرار اتفاقية دولية ترسي نظام 

د الوسائط   بدلا من اتفاقيات وتشريعات مسؤولية  لزامي وموحد قابل للتطبيق على عقود النقل الدولي المتعد
 اقليمية مبعثرة . 
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 ملخص
تتميز القضايا الجزائية عن غيرها من القضايا الأخرى بنوع من الخصوصية التي تفرضها هذه 
القضايا أثناء السير في  جراءات التحقيق ومن ثم المحاكمة  وعلى الرغم من أن القانون قد كفل مبدأ 

و الأصل  لا علانية الجلسات في القضايا الجزائية كغيرها من القضايا الأخرى  ولكن و ن كان هذا ه
أنه ترد عليه بعض الاستثناءات ضمن حالات معينة ولأهداف قد تكون خاصة أو عامة كاقفاظ 
على النسيج الاجتماعي والآداب العامة  أو لأن شخصية المتهم تفرض ذلك نظراً لصغر سنه أو 

ظر نشر أي لمركزه الوظيفي مثلًا  فنجد بعض الجلسات تعقد سرية  وبعض التحقيقات والمحاكمات يح
 شيء بخصوصها.

ونظراً لأهمية تلك الاستثناءات التي ترد على مبدأ علانية الجلسات سنتناول خلال البحث 
 بشيء من التفصيل اقالات التي تعتبر استثناء على ذلك المبدأ.

 القضايا الجزائية  سرية المحاكمة  علانية الجلسات  حظر النشر.  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 

 Criminal cases are distinguished from other cases by the kind of 

privacy that these cases impose during the course of the investigation 

procedures and then the trial, and although the law has guaranteed the 

principle of openness of hearings in criminal cases like other cases, but 

if this is the origin, it is Some exceptions are made to him within certain 

cases and for purposes that may be private or public, such as 

preserving the social fabric and public morals, or because the 

personality of the accused imposes this due to his young age or his 

position, for example, so we find some sessions are held in secrecy, and 

some investigations and trials are prohibited from publishing anything 

about them. 

   In view of the importance of those exceptions that are attached to the 

principle of the openness of the sessions, we will discuss in some detail 

the cases that are considered an exception to that principle. 

Key words: criminal cases, confidentiality of the trial, openness of 

hearings, ban on publication. 
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 :   مقدمة
علانية المحاكمة من الأصول الجوهرية في المحاكمات الجزائية  غير أن الأصل ليس مطلقاً  بل 
همّة  وتشترك هذه القيود جميعها في أن هدفها الأساسي هو اقيلولة 

ُ
ترد عليه العديد من القيود الم

ة سرية  سواء بالنسبة دون الاطلاع على  جراءات المحاكمة  ويتحقق ذلك من خلال انعقاد المحاكم
 للناس كافة  أو لفئة معينة من الناس. 

وتكون المحاكمة سرية  سواء اتخذت المحكمة القرار بالسير في  جراءات المحاكمة في جلسات 
سرية  أو عندما تقرر البقاء على المحاكمة علانية  ولكنها تمنع بعضاً من حضورها  أو عندما يمتنع 

قائع المحاكمة  حيث تندر  جميع هذه الإجراءات تحت مبدأ سرية على وسائل الإعلام نشر و 
 المحاكمة. 

وهناك حالات تتقرر فيها السرية   ما بنص القانون؛ وذلك لأن المحاكمة تتعلق بشخصية المتّهم 
ومكانته  كونه طفلًا أو لمركزه الوظيفي  وحالات تتقرر فيها السرية بقرار من المحكمة؛ وذلك مراعاة 

 العام  واقفاظ على الآداب العامة في المجتمع. للنظام
والسرية تكون للحفاظ على النسيج الاجتماعي  والأخلا  العامة داخل المجتمع  ففرض 

 ولكيلاالسرية أثناء المحاكمة ومنع نشر مجرياتها في بعض القضايا؛ للحفاظ على الأمن الاجتماعي  
رمين  فيؤدي  لى انتشار الجريمة في داخل المجتمع  وذلك تكون مجريات المحاكمة دروساً يقتضي بها المج

بمنع وسائل الإعلام من نشر مجريات المحاكمة  أو أي شيء يخص أي دعوى قد فرضت المحكمة أن 
 تكون سرية  ووضع عقوبات جزائية على من يخالف تلك القرارات.   

الأول حالات سرية  في المبحث لنامبحثين  تناو  لى هذا البحث  تم تقسيمولبيان ذلك 
 المحاكمة  وفي المبحث الثاني حظر نشر وقائع المحاكمة الجزائية.   
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 أهمية البحث:  
 تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي نعالجه  ويظهر ذلك من خلال النقاط التالية:  

ساس أن الأصل  ن المشرعّ الفلسطيني قد كفل للمتّهم العديد من الضمانات والتي أقيمت على أ .1
 في الإنسان البراءة  ومن هذه الضمانات: سرية التحقيق الابتدائي  وعلانية المحاكمة.  

علانية المحاكمة  لا أنه وضع استثناءات لها بجعل المحاكمة سرية؛ وذلك  بما أن المشرعّ قد أقرّ  .1
 مراعاة للنظام العام  أو المحافظة على أخلا  المجتمع. 

 مية لهذه الدراسة في الاستثناء المطروح على قاعدة العلانية  وهو سرية المحاكمة:وتبر  الأهمية العل .0
أي حظر النشر فيها  والتي كانت كضمان كفله القانون  ليس للمتّهم فقط  و نما لشرائح المجتمع  

 كافة. 
 مشكلة البحث:   

 تتلخص مشكلة الدراسة بالإجابة على التساؤلات التالية:  
 ستثناءات الواردة على العلانية  ودورها في تحقيق محاكمة عادلة للمتّهم. التعرف على الا .1
 مدى كفاية النص القانوني الذي ينظم هذه الاستثناءات  ولمن مُنحت صلاحية  صدار قراراتها. .1
 ما المسؤولية المترتبة على برالفة اقظر بالنشر  أو تجاو  حدّه في النشر في قضية ما؟  .0
على الجاني في القضية المحظور النشر فيها  وحدث النشر رغم قرار حظر النشر  ما اققو  المترتبة .1

 فيها  وقد حُكم ببراءة الجاني فيها؟
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 حالات سرية المحالمة :المبحث الأول
 ن حالات فرض السرية في مرحلة المحاكمة يمكن  رجاعها  لى سببين رئيسيين  وهما: السرية 

ر المحكمة  فلا خيار أمام المحكمة بالأخذ بعلانية المحاكمة  نْ نصَّ القانون بنص القانون  والسرية بقرا
على الأخذ بسرية المحاكمة  و لا عُدَّتْ  جراءات المحاكمة باطلة؛ وذلك لمخالفة القانون  وتقدير 

 فرض السرية يعود لمحض  رادة المحكمة وتقديرها. 
تناولت في المطلب الأول السرية بنص  ولبيان ذلك قمت بتقسيم هذا المبحث  لى مطلبين 

 القانون  وفي المطلب الثاني السرية بقرار المحكمة. 
 السرية بنص القانون :المطلب الأول

قد يكون الخرو  عن مبدأ العلانية بمقتضى نص من القانون الذي يفرض بضرورة  جراء الجلسة 
القانون  و لا كانت  جراءاتها باطلة   سريياً  وهنا ليس للمحكمة رأي في ذلك  بل هي ملزمة بتطبيق

والمشرعّ من خلال  قراره بجعل جلسات المحكمة سرية كان ذلك لهدفٍ  ومن وراء هذا الهدف حماية 
 شخص المتّهم  أو المحل الذي ترد عليه الدعوى الجنائية.

ات؛ لأن بحيث  ن هذا التقييد للعلانية وجعلها سرية تكون لمصلحة المتّهم في بعض الاستثناء 
العلانية تعدّ حقاً للمتّهم  ولكن هذا اقق في بعض اقالات يُمكن أن ينقلب ضد صاحبه مما جعل 

دّ منه؛ وذلك حفاظاً لمصلحة ذلك الشخص.  المشرعّ يتدخل  ويحح
 

 الفرع الأول: جلسات الأحداث:   
دث علانية؛  ن الأصل في  جراءات المحاكمة أن تكون علانية  وأن تكون الإجراءات كافة تح

وذلك كنوع من أنواع الرقابة على أحد أركان العدالة  و عطاء المواطنين فرصة من أجل حضور مجريات 
المحاكمة كافة الذي يعمل على  عطاء المواطن ثقة في القضاء والقانون  وكذلك أعمال العلانية في 

 لى ارتكاب جرم معاقب عليه من  جراءات المحاكمة يحقق بعُداً وِقائياً لردع محن تسوّل  ليه نفسه 
وهذا ما نص عليه القانون  (1) القانون لما تتضمنه المحكمة من  جراءات تعمل على كشف اققيقة

                                                 

 (. 079عوةن، قضاء الأحداث، )ا (1) 
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( التي تنص على:    جلسات المحاكم علانية   لا  ذا قررت 115الأساسي الفلسطيني في المادة  )
العامة  وفي جميع الأحوال ينطق باقكم في المحكمة أن تكون سرية؛ مراعاة للنظام العام  أو الآداب 

( اقكم في جلسة علانية ولو  170/0جلسة علانية   وكذلك قانون الإجراءات الجزائية في المادة  )
 كانت الدعوى التي نظرت في جلسة سرية.

 لا أنه يجب أن تكون محاكمة اقدث سريةً في الجلسات؛ وذلك من أجل مراعاة مصلحة 
اقفاظ عليه؛  ذ  ن الإبقاء على علانيتها يضرّ بمصلحة اقدث؛ لأنها تعدّ وسيلةح الطفل الفضلى  و 

تشهير غير مباشرة للحدث  توسمه بوسم المنحرف  وتؤثر في حالته النفسية  وتسبب له الخجل 
والرهبة  وكما أنها تؤثر على حياته الاجتماعية فيما بين أقرانه وأبناء مجتمعه فيما لو كانت الجلسة 

 .(1) نظر بطريقة علانيةت
 أولًا: ضمانة سرية المحالمة:  

أما فيما يتعلق بضمانة سرية المحاكمة وفقاً لقانون حماية الأحداث الفلسطيني  حيث نُص في 
( على ضرورة انعقاد جلسات المحاكمة للمتّهمين الأحداث سريةً  فإذا لم تكن سرية  01/1المادة )

ذت تعدّ باطلة  ونصت أيضاً أنه لا يجو  محاكمة اقدث  لا بحضور كلٍّ فإن الإجراءات كافة التي اتخُ 
مِن ولي أمره  ومرشد حماية الطفوليية  وكذلك محاميه  ومحن تُجيز لهم المحاكمة اقضور فقط
 (2). 

حيث  ن سرية المحاكمات لمتّهمي الأحداث أمر بات من الضرورات  وعدم سريان محاكمة اقدث  
 لبطلان على  جراءات المحاكمة كافة  بحيث  نه من النظام العام.بشكل سري يرتب ا

 
 ثانياً: الواقع الفلسطيني:   

( على أنه:   ذا كان 1/ 13أما في قانون حماية الأحداث الفلسطيني  والذي نص في المادة )
ام هناك فعل مجرم قام به بالغ وحدث  يجب أن يفصل بين اقدث والبالغ  ويحاكم اقدث وحده أم

المحكمة المختصة  أي أنه عند وجود متّهم بالغ ومتّهم حدث مشترحكحين في جريمة واحدة  يجب أن 

                                                 

 (. 109ياا، )ا( العوجي، الردث المنريا أس المهدد بالانر1) 
 (، من قانوا حما ة الأحداث الفلسطيني. 41/0( نص المادة، )2) 
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يحاكم اقدث وحده أمام محكمة الأحداث المختصة  وبالتالي تسري عليه سرية الجلسات  ويحاكم 
 .(1) اقدث  البالغ أمام المحكمة المختصة بالبالغين  وتكون الجلسة علانية بحق البالغ  وسرية بحق

وحسناً فعل المشرعّ باتخاذ مثل هذا الإجراء؛ حتى لا نساهم في  جر الطفل اقدث دون العمل 
 على  صلاحه وتقويمه.

حيث  نه وفيما يخص اقكم ونطقه  فقد كفلت معظم التشريعات ضمانة علانية  صدار 
ائي  والاطمئنان  ليه  وهذه الأحكام بحق المتّهمين؛ وذلك حرصاً على تدعيم الثقة في الجها  القض

الضمانة في غاية الأهمية بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الجزائية للبالغين  غير أن 
علانية اقكم قد تتعارض مع مبدأ سرية محاكمة الأحداث  والقاضي بعدم نشر أي معلومات تتعلق 

نه في حالة توصل المحكمة  لى قرار ببراءة باقدث؛ وذلك قمايته  والمحافظة على سمعته. ونرى أ
اقدث  يعُلن هذا القرار بجلسة علانية  حتى ولييييييييو كانت الدعوى قد نظرت سرية  الأمر الذي لا 
يتعارض مع الغاية التي استهدفتها التشريعات اقديثة  وهي اقفاظ على سمعة اقدث من أي ضرر 

 لصاقه  ومشرف بحيييقه. قد يصيبه  فإعلان براءة اقدث هو أمر
كما أن مبدأ سرية المحاكمة اقدث تعدّ من النظام العام؛ لأنها تمسّ حقو  اقدث بالدفاع  
وعليه فإن الجلسة التي يحضرها أحييد غير الأشخاص الذين سمح لهم القانون حصراً بذلك  تعدّ جلسة 

 .(2) رحلة المحاكمة بالنسبة للحدثعلانية  تستوجب نقض اقكم  لتعلّقه بأحد المبادئ العامة لم
ولعل خير ما يعبّر عن المحكمة من النص على سرية  جراءات محكمة الأحداث هو ما جاء في 

( والذي جاء فيه:  أن المشرعّ عندما أوجب في المادة 77/151قرار محكمة التمييز الموقرة رقم )
قصد رعاية النظام العام  والآداب العامة؛ العاشرة من قانون الأحداث  جراء محاكمة اقدث سراً  نما 

حتى لا يتعرض الصغار  لى الوقوف أمام الجمهور بمظهر المجرمين المتّهمين؛ مما قييد يؤثر في نفوسهم 
 البطلان على برالفة شروط السرية.وأخلاقهم   وقييد رتبت أحكام محكمة التمييز 

 :  الفرع الثاني: جلسات القضاة وأعضاء النيابة العامة
                                                 

 (، من قياي بقانوا حما ة الأحداث الفلسطيني.11/1نص المادة ) )1) 
عطيية، اججييياءات الونائيية بشييأا الأحيداث  ييي التشييةعين الليحييي سالمةييي   يي  ييوء اا ياق الوديييدة للعدالية الونائييية  ييي (2) 

 (.  19حداث، )اموال الأ
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م الدعاوى 1111لسنة  1لقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 
-150المتعلّقة بمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الباب العاشر منه  وتحديداً في المواد من )

منها  ذا وقع من  (  ونجد بأن المشرعّ قد أجا  براصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في حالات130
القاضي  أو عضو النيابة  في عملهم غشٌ  أو تدليس  أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه  ولِما 
لهذا الموضوع من أهمية قصوى بالنسبة للسادة القضاة  وأعضاء النيابة العامة من جهة  ولذوي 

 المصلحة لمخاصمتهم من جهة أخرى.
 أولًا: إذا وقع غش أو تدليس:   

ردِ نص في قانون الإجراءات الجزائية بشأن براصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة  واكتفي لم ي
بالقواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في الباب العاشر  وعنوانه )دعوى 

كان المشرعّ براصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة(.  ابتداءً نجد أن هذا السبب من أسباب المخاصمة  
المصري قد استبعده من تشريعه لفترات سابقة  غير أنه قد أعاد النص في تشريعه النافذ؛ ويعزي 
)الفقه( ذلك  لى أن مما يقع في نفس الخصوم والمتقاضين نسبة الغش  والغدر للقضاة  و ن المصلحة 

 .(1) العليا تقتضي أن يزُال ذلك الريب من نفوس المتقاضين
ن أن الغش حتى يصلح أن يكون محلًا لدعوى براصمة القضاة من الواجب أن ويرى الباحثا

 يتوافر فيه مجموعة الشروط نذكر منها:  
أن يكون الغش غشاً حقيقياً في المفهوم لا بعض الأمور التي من الممكن أن تكون تقصيراً من  .1

 الخصم أو وكيله أثرت بنتيجتها في سير الدعوى.
 م مقدّم الدعوى لمخاصمة القاضي.أن يقع الغش في وجه الخص .1
أن يكون هذا الغش قد أثر في حكم المحكمة  فإذا لم يؤثر الغش في حكم المحكمة لا يعتدّ به   .0

كما ليييييو رُدّت الدعوى بعلة التقادم  وكان الخصم قد أخفى بعض الأورا  التي تثبت صحة 
 الادعاء.

                                                 

 (. 919المليوي، الموسوعة الشاملة  ي التعليا على قانوا الميا عات، )ا )1) 
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  ولا يدري بوقوع الغش أثناء ويجب أن يكون الخصم مقدم الطعن محن وقع عليه الغش .1
المحاكمة  فلو علم بوقوع ذلك الغش أثناء المحاكمة؛ فيكون له  ثارة الدفوع التي من شأنها أن 
تعيد الدعوى للسير على السكة التي رسمت لها وفق الأصول  وسنتناول اقديث عن هذا 

 السبب عند اقديث عن  مكانية التدارك.
لسابقة غير معترضة لهذا الغش كما لييو حصل الطعن بوجود وكما يجب أن تكون الخصومة ا .5

 الغش هذا أمام محكمة أخرى أثناء السير في تلك الدعوى.
 ثانياً: إذا وقع خطأ مهني جسيم لا يمكن تدارله:   

قضت محكمة النقض الفلسطينية في أحد أحكامها:   ن الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي 
أمام الخصوم هو الخطأ الفاضح  والجهل بمبادئ القانون الأساسية  والذي لا  والموجب لمساءلته مدنياً 

 .(1) ينقصه سوء نية ليكون غشاً  أو تدليساً 
ويبدو أن محكمة النقض الموقرة وهي في سبيل  صدارها لهذا اقكم أصدرته متأثرة بمنهج الفقه 

هو معيار سوء النية  وعدّت متى  المصري  فهي اتخذت في أن أساس التفرقة بين الغش  والتدليس  
كان تطبيق أحكام القانون دون أن يقترن بسوء نية  فإن ذلك يرقى ليكون السبب المندر  تحت 

 الخطأ المهني الجسيم.
وهناك أمرٌ آخر انفرد به المشرعّ الفلسطيني عن سائر التشريعات المقارنة:   وهو أنه أردف 

تداركها  ويلاحظ هنا باستعراض القوانين الإجرائية المقارنة  عبارة  خطأ مهني جسيم  بعبارة لا يمكن
( من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني 711لم تنص على مثل هذه الإضافة فوقوفاً مع المادة  )
لسنة  10( من قانون المرافعات المصري رقم 121في تنظيمها لدعوى  )مدعاة الدولة( والمادة  )

لسنة  91( من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 193)  م  وكذلك المادة1239
 ( والتي نظمت  )الشكوى على اقكام(.123م  وقانون المرافعات المدنية العراقي في مادته  )1250

وهنا نجد أن المشرعّ الفلسطيني قد انفرد عن غيره ممن ذكرنا من التشريعات بهذا اقكم  وهو 
ير مقدور التدارك  ونحن هنا بدورنا لا بد لنا من الغوص في ثنايا هذه أن يكون الخطأ جسيماً غ

                                                 

 (. 011، )ا11/1119سقف الريط، حكا مركمة النق  الفلسطينية يقا  (1)
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الكلمة  والبحث فيما  ذا كان معها يحتمل أن يكون لأصحاب المصلحة اقق في  قامة دعوى  
براصمة قضاة أم لا  وكذلك الوقوف مع أهم الاجتهادات القضائية والفقهية المرتبطة بشأنها  ونجد 

الة لا يمكن العثور عليها في مراجع الفقه المقارن  وربما يعود سبب ذلك  لى أن ابتداءً أن هذه اق
 المشرعّ الفلسطيني انفرد عن بقية التشريعات في هذه الزيادة الواردة في هذه المادة.

 
 السرية بقرار المحكمة  :المطلب الثاني

سرية؛ مراعاة للنظام منح القانون للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو جزئها في جلسة 
العام  والمحافظة على الآداب العامة  كما أجا  كذلك منع فئات معينة من حضور جلسات المحاكمة  

( من قانون الإجراءات الجزائية:  تجري المحكمة علانية ما لم تقرر 107وهذا ما أكّدته نص المادة )
عام  أو الأخلا   ويجو  في جميع الأحوال المحكمة  جراءاها سرية؛ لاعتبارات المحافظة على النظام ال

 منع الأحداث  أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة .
ويستشف من هذا النص أن المحكمة لها كامل السلطة في جعل جلسة المحاكمة سرية متى رأت 

 أن وقائع القضية التي هي محل النظر تمسّ أو تخل بالنظام العام  والآداب العامة.
 مراعاة النظام العام:   -أولاً 

هو كل ما يتعلق بالمبادئ التي تعبر عن المصالح والقيم العليا الأساسية للمجتمع  وعلى النظام العام: 
سبيل المثال: يمكن للمحكمة أن تأميير بإجيراء جلسة سرية في بعض الجرائم الماسّة بأمن الدولة 

أخبار المحاكمة مِن تهديد نظام الدولة؛ خشية  الداخلي والخارجي؛ لتفادي ما سيؤدي  لى نشر وبث
 .(1) تأثير الدعايات المغرضة لأمنها ونظامها الداخلي

كما يجو  أيضاً للمحكمة أن تقرر بجعل الجلسة سرية في الدعاوى التي تمسّ بأسرار الدفاع 
ي تهدف  لى الوطني  والجرائم المتعلقة بالتجسس الخطيرة  فالمحكمة من خلال جعل الجلسة سرية فه

حماية مصلحة الدولة  واقفاظ على استقرار أمنها وكيانها؛ لأن العلانية من خلال السماح بنشر 

                                                 

 (. 011-011الرديثي، حا المتها  ي مراامة عادلة دياسة مقاينة، )ا)  1)
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أخبار الجلسة هي وسيلة تمكّن العدو من الاطلاع على جميع أسرار المحاكمة  وما حصل فيها من 
  جراءات.
ة يترك تقديره لمحكمة الموضوع وما يعدّ من النظام العام في مجال اقدّ من علانية جلسة المحاكم 

التي تزنه بميزان المصلحة العامة وفق المصلحة العامة  وفق ما هو معمول به في نظامها السياسي 
والاجتماعي  وبالتالي  ذا ما رأت أن العلانية تستهدف القضاء على المصلحة العامة يجو  لها اقد 

 .(1) منها
ام كل ما يتصل بالوظيفة  وتنظيم المرافق  وفي القانون في القانون الإداري يعدّ من النظام الع

المالي تعدّ قوانين )الأحوال الشخصية( أكثر قواعدها مرتبطة بالنظام العام؛ لأنه يقصد بها تحقيق 
مصلحة عامة  بينما في المعاملات )المالية( لا تعدّ أكثر قواعدها متصلة بالنظام العام  بل هي مكمّلة 

 ن  ويجو  الاتفا  على برالفتها.لإرادة المتعاقدي
 المحافظة عل  الآداب:   -ثانياً 

يقصد بالآداب مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمون باتباعها طبقاً لقاموس أدبي 
يسود علاقتهم الاجتماعية  فجرائم العِرض هي جرائم ماسّة بالآداب العامة؛ لذلك يجو  للمحكمة 

 .(2) يها بصورة سريةأن تقرر  جراء المحاكمة ف
كما يجو  للمحكمة من جعل الجلسة سرية لفئة معينة من الناس  بحيث تمنع تلك الفئة من 
الدخول  لى قاعة المحكمة؛ ذلك لأن طبيعة الدعوى تستلزم ذلك  والسرية في هذه اقالة نسبية 

 مقتصرة على فئة معينة كالنساء والأطفال مثلًا.
كمة أن تكون الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام  والآداب وفي حالة ما  ذا قررت المح

العامة  فهذه السرية  أو هذا اقظر  يمسّ أيضاً وسائل الإعلام التي كان يُسمح لها بالدخول  لى قاعة 
الجلسات  ونشر وقائع المحاكمة  فالسرية  ذ تمنع النشر الصحفي؛ ويعود السبب  لى هذا المنع على 

 المناقشات التي دارت بالجلسة التي لها علاقة بالنظام العام  والآداب العامة.  خطورة  فشاء

                                                 

 (. 071الوزائية، )ا( الرلحي، الوجيز  ي أصول المراامات 1) 
 (.  011(الرديثي، ميجع سابا، )ا2) 



1111عام  -03العدد        القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
38 

وفي حالة ما  ذا قررت المحكمة جعل جزء أو كل المحاكمة سرية يستلزم عليها أن تقرر وتعود  لى 
العلانية بعد أن تكون قييد سمعت ما أرادت أن تسمعه سراً  و عادة المحاكمة  لى شكلها العلني  

 . (1) ون بقرار من رئيس الجلسة؛ ذلك لأن مبدأ العلانية هو الأصل  والسرية هي الاستثناءويك
 

 حظر نشر وقائع المحالمة الجزائية :المبحث الثاني
يتصل بعلانية المحاكمة تمكين الصحافة من نشر ما يدور في جلسة المحاكمة  والسماح لوسائل 

شر المحاكمة وسيلة تتيح للجمهور  مكانية الوقوف بصورة الإعلام المسموع والمرئي بنقل وقائعها  فن
 غير مباشرة  على ما يقع في المحاكمة من  جراءات. 

وتعدّ حرية وسائل الإعلام  سواء المقروءة  أو المسموعة  أو المرئية  أو بواسطة الإنترنت  في 
 النشر ضمن النتائج المترتبة على تطبيق مبدأ علانية المحاكمة. 

حظر النشر يمكن أن يعدّ من قبيل  حدى مظاهر السرية على المحاكمات؛ وذلك لعدم  لذا فإن
تطبيق بعض مظاهر العلانية  ولبيان ذلك قسمت هذا المبحث  لى مطلبين  تناولت في المطلب الأول 
الموقف التشريعي من حظر النشر  وفي المطلب الثاني ذكرت الموقف القانوني من نشر وقائع المحاكمة 

  وسائل الإعلام.عبر
 الموقف التشريعي من حظر النشر :المطلب الأول

على الرغم من أن الأصل هو مبدأ علانية المحاكمة  ومن أحد مظاهر العلانية هو نشر 
 جراءات المحاكمة  وكذلك نشر اقكم الصادر في القضية المطروحة أمام المحكمة في وسائل الإعلام  

ألا وهو سرية المحاكمة والتي يحظر فيها نشر مجريات المحاكمة  وكذلك ولكن ورد استثناء على الأصل  
عدم التواجد داخل الجلسة لمن لا شأن له في الدعوى المنظورة  ومحن يقوم بنشر أي  جراء من 

  جراءات المحاكمة السرية فهو بذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

                                                 

 (. 011(خوةن،  مانات المتها  ي الدعوى الوزائية خلال ميحلة المراامة )دياسة مقاينة(، )ا1) 
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تناولت في الفرع الأول حظر النشر بواسطة  ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب  لى ثلاثة فروع 
المطبوعات  وفي الفرع الثاني النشر بواسطة الوسائل السمعية والبصرية  وفي الفرع الثالث نقل 

  جراءات المحاكمة والجرائم المتعلقة بها. 
 الفرع الأول: حظر النشر بواسطة المطبوعات 

المحاكمات مسألة مشروعة بحسب الأصل غير  ن نشر الأخبار المتعلقة بالوقائع التي تدور في 
مقيدة  لا بالتزام احترام اققيقة  وبأن يكون غرض النشر  علام الجمهور بالإجراءات التي تجري أمام 
المحاكم  وترد على هذا الأصل مجموعة استثناءات تشترك في أنها ليست من قبيل التقرير بسرية كاملة 

مظاهر العلانية  مع الإبقاء على سائر مظاهرها الأخرى. لكن   و نما هي حظر لأحد (1) للمحاكمة
تختلف هذه الاستثناءات فيما بينها من حيث مصدرها  فقسم منها يستند  لى قرار المحكمة بمنع 

 النشر  وقسم آخر مستمد من نص القانون مباشرة. 
 منع النشر بقرار من المحكمة:    -أولاً 

من تقرير منع نشر  جراءات المحاكمة  فحلِلْمحكمة في  تمتلك المحاكم سلطة واسعة تمكنها
المحاكمات التي تجري علانية أن تمنع نشر ما يحدث من  جراءات دون تعليق ذلك على أسباب 
معينة  أو تحديده في حالات محددة  وذلك على خلاف سلطتها بإعلان  جراء المحاكمة سرية الذي 

 ينة.لا يكون  لا في حالات محددة ولأسباب مع
ولعل ما يؤخذ على هذه السلطة اتساعها مع كل ما يتضمن من مساس بحرية الإعلام من 

 ناحية  ومن تقييييد لمبدأ علانية المحاكمة من ناحية أخرى.
غير أن الذي يعني هذا القسم من الدراسة هو علاقة حظر النشر بعلانية المحاكمة  فنشر ما 

علانية المحاكمة الذي يعني تمكين جمهور الناس من الاطلاع  يجري من المحاكمات يعُدّ امتداد لمبدأ
  هذا الاطلاع الذي يتحقق بصورة أوسع من مجرّد (2)على ما يتم من  جراءات خلال المحاكمة 

 السماح للجمهور بحضور المحاكمات.

                                                 

 (. 818حسني، شيح قانوا اججياءات الونائية، )ا )  1) 
 (. 117( سيسي، الوسيط  ي قانوا اججياءات الونائية، )ا2) 
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فلا شك في أن مجال تطبيق علانية المحاكمة يظل أضيق عندما يحدث من خلال السماح 
ضور  جراءات المحاكمة   ذ تتحقق العلانية بالنسبة لكل من يرغب في الانتقال والدخول للجمهور بح

 لى المكان الذي تنعقد فيه المحاكمة  الأمر الذي يمكننا من القول بأن علانية المحاكمة  في ضوء هذا 
 نفسه. المفهوم التقليدي ذات أثر نسبي  فهي لا تتحقق  لا بالنسبة لمن يقرر حضور المحاكمة ب

بينما يؤدي نشر وسائل الإعلام سواءً المقروءة  أو المرئية  أو المسموعة  أو عبر الإنترنت   لى 
فتح مجال التطوير في تطبيق مبدأ العلانية من خلال التوسع في تطبيق المبدأ  و ضفاء معنى اققيقة 

تقرير منع النشر  فإن عليه  وبالرغم من خلو القانون من نص يشير صراحة  لى سلطة المحكمة في 
( من قانون العقوبات المطبّق في الضفة الغربية التي 115هذه السلطة تجد سنداً لها في نص المادة )
 تجرّم نشر كل محاكمة منعت المحكمة نشرها. 

وينصرف منع النشر المشار  ليييه في هذا النص  لى المحاكمات العلانية؛ وذلك لأن الفقرة الثانية 
 اتها تجرّم نشر  محاكمات الجلسة السرية . من المادة ذ

لكن يبقي التساؤل عندما تقرر المحكمة  جراء المحاكمة سرية  أحيعني هذا القرار ضمناً منع 
النشر  أم أن حظر النشر يستدعي اتخاذ المحكمة قراراً آخراً منفصلًا تمنع بمقتضاه نشر وقائع المحاكمة 

 السرية؟
ل من أهمية من الناحية القانونية  فالقول بأن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة ولا تخلو  جابة هذا التساؤ 

سرية يعني تلقائياً حظر النشر دون حاجة لاتخاذ قرار بهذا الشأن  يعني عحدُ حظر النشر صورة من 
صور تطبيق سرية المحاكمة  الأمر الذي يترتب عنه امتداد حظر النشر  لى ما بعد انتهاء المحاكمة 

 سرية  أي أن حظر النشر يكون مؤبداً. ال
ساريح المفعول خلال فييييترة انعقاد  -على ما نظن-أما القرار بحظر النشر المستقل بذاته  فيبقى 

 المحاكمة السرية؛ وذلك لأن سرية المحاكمة لا تكون سوى خلال هذه الفترة الزمنية.
في الضفة يمكننا القول بكفاية اتخاذ ( من قانون العقوبات المطبّق 115وبالرجوع  لى المادة )

( تحظر 115/1المحكمة قراراً يقتضي بإجراء المحاكمة سرية لكي يمتنع النشر؛ وذلك لأن المادة )
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صراحة  نشر محاكمات الجلسات السرية   أي يكون اقظر في هذه اقالة بحكم القانون دون حاجة 
 لأن تكون المحكمة قد اتخذت قراراً يحظر النشر.

/ ب( من قانون المطبوعات 02كن التساؤل يقوم في حقيقة الأمر بسبب ما تقرره المادة )ل 
م  فتنص هذه المادة على أنه:  للمطبوعة الصحفية حق نشر 1229لسنة 9والنشر الأردني رقم

جلسات المحاكم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك؛ حفاظاً على حقو  الفرد  أو الأسرة  أو النظام العام 
داب العامة   فتدل عبارات النص على أن الأصل هو نشر وقائع جلسات المحاكم  لا  ذا اتخذت والآ

 المحكمة قراراً يمنع النشر. 
وجاءت صياغة النص مطلقة دون التفرقة بين المحاكمة التي تجري سرية  والمحاكمة العلانية. غير 

/ب( استناداً  لى 02ن تفسير المادة )أن الأشياء التي حملت المشرعّ على  جا ة منع النشر تحول دو 
 منطوقها فقط. 

؛ لأمورٍ تتعلق بالمحافظة على النظام العام  والآداب العامة من ناحية  (1) فالمشرعّ منع النشر
ومراعاة لخصوصية الأفراد وأسرارهم من ناحية أخرى  وتماثل هذه الأمور تلك التي يستند  ليها  جراء 

وحسن المنطق   ذا تصور اتجاه  رادة المشرعّ  لى المحافظة على هذه الأشياء المحاكمة سرية  فلا يتفق 
جميعها  من خلال السماح بإجراء المحاكمة سرية  والقبول في الوقت ذاتييه بتقويض هذه السرية  من 

 خلال نشر وقائع المحاكمة السرية.
غني عن اتخاذ قرار آخر منفصل لذا  ترى الباحثة بأن قرار المحكمة بإجراء المحاكمة بصورة سرية يُ 

يحظر النشر  فالأول يتضمن الثاني حكماً  ويذهب في هذا الاتجاه قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني 
منه باقبس مدة لا تتجاو  السنة  وبغرامة لا  (2) (11م  حيث تعاقب المادة )1252لسنة  2رقم 

                                                 

 (. 110يلاني، مرا يات  ي قانوا أصول المراامات الوزائية الأيدني سالمقايا، )ا( الو1) 
كييل ميين نشييي  -0 ،  علييى أنييه:    0717( لسيينة 7( ميين قييانوا انتهيياك حيميية المرييااا الأيدنييي يقييا  )01( نييص المييادة  )2) 

سيماعها  يي جلسية سييةة،  أس  يي اليدعاسى بإحدى الطيق المتقد  ذكيها  ي الدعاسى الرقوقيية أس الوزائيية التيي قيييت المريااا 
المتعلقية بييالويائا التييي تقييع بواسييطة الةييرف، أس دعيياسى الييذ  سالقيدح سالسيي  سف شيياء الأسييياي،  أس  ييي دعيياسى الطييلاق سالهوييي 

نياي،  أس سالحنوة الطحيعية،  حيث  عاق  بالرح  مدة لا تتواسز سنة،  سع،يامة لا تقل عن عشييةن دينيايا ،  سلا تزةيد عين مائية دي
لا  عاق  على مويّد نشي مو و  الشكوى،  أس على مويّد نشي الركا،  سمع ذلك  في الدعاسى  -1بإحدى هاتين العقوعتين،  

التيييي لا  ويييوز  يهيييا إقامييية اليييدليل عليييى الأميييوي الميييدّعى بهيييا  عاقييي  عليييى إعيييلاا الشيييكوى،  أس عليييى نشيييي الركيييا،  بالعقوعييية 
  كن نشي الركا أس الشكوى قد حةل بناء  على بل  الشااي،  أس إذنه . المنةوا عليها  ي هذه المادة ما
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أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل محن ينشر ما يتعلق  تقل عن عشرين ديناراً  ولا تزيد على مائة دينار 
 بالدعاوى التي )قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية(.

 منع النشر بنص القانون:    -ثانياً 
تضمن القانون مجموعة من اقالات التي يمنع فيها نشر  جراءات المحاكمة  وبالإمكان رد هذه 

 اقالات  لى طوائف ثلاث:  
تتعليّيق أوّلهما بسرية الجلسات المحاكمة  لكنها برتلفة عن اقالة التي عرضناها : الحالة الأولى .1

سابقاً  والتي تتطلب أن تقرر المحكمة عقد المحاكمة في جلسات سرية  فإن حظر النشر 
يستند في هذه اقالة  لى نص القانون صراحة دون اقاجة لأي قرار من أي نوع يصدر عن 

 ل بالنسبة لمحاكمة الأحداث.المحكمة  كما هو اقا
فقانون الأحداث يحظر نشر وقائع المحاكمة  أو ملخصها  في أي وسيلة من وسائل النشر  
ويعُاقب هذا القانون المخالف باقبس لمدة تصل  لى ثلاثين يوماً  أو بالغرامة التي تصل على مائة 

لسنة  11اث المعدلة بالقانون رقم ( من قانون الأحد10دينار  أو بكلتا هاتين العقوبتين المادة )
 م.1111
وتتعلق ثانيتها بطبيعة الجريمة  فمراعاة لمصلحة المجني عليه كما في جرائم  الحالة الثانية: .1

التحقير  عييدّ قانون العقوبات جريمة معاقباً عليها بالغرامة من خمسة دنانير  لى خمسة وعشرين 
 (.115/0ادة )ديناراً نش )المحاكمات في دعوى السييب( الم

( من قانون انتهاك حرمة المحاكم الأردني النشر في الدعاوى المتعلّقة 11وتحظر  كذلك المادة )
بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف  ودعاوى الذم والقدح والسب و فشاء الأسرار  ودعاوى الطلا  

 والهجر والبنوة الطبيعية.   
العدالة  فلِكي يتمكن القضاة من  بداء آرائهم المنفردة وتتعلق ثالثتهما بمصلحة الحالة الثالثة:  .0

في الدعوى بحرية ودون خشية فقد استثنى المشرعّ مداولات القضاة من علانية الإجراءات  
( من 137فتعدّ هذه المداولات سييييرية لا يحضرها سوى القضاة الذين نظروا الدعوى المادة )

 ة الفلسطيني. قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري
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يتحقق العلم بوقائع المحاكمات من خلال النشر بصورة أوسع من السماح بحضور  جراءات 
المحاكمة  واستناداً  لى هذا الفرض بإمكاننا القول:  ن نشر  جراءات المحاكمة يلبّي متطلبات مبدأ 

هور الاطلاع على علانية المحاكمة بطريقة أفضل من فتح قاعات المحاكم لتمكين من يريد من الجم
 جراءات المحاكمة بنفسه  ولكن يعتري تطبيق مبدأ العلانية بواسطة النشر عيوباً لا تطال تطبيقه  من 
خلال حضور الناس جلسات المحاكم  ولعل أكثر هذه العيوب وضوحاً تلك المتعلق بعدم موضوعية 

 ما ينُشر  كذلك اقتصار النشر على قسم من المعلومات.
ن أن قانون انتهاك حرمة المحاكم يشترط لإباحة نشر ما يجري في الجلسات وعلى الرغم م

العلانية ألا يقع النشر  بغير أمانة وبسوء قصد  فإن أمانة النشر لا تستلزم المطابقة الدقيقة بين ما 
ينشر وما يقع في الجلسة  فلا يعدّ متطلباً لتحقيق هذا الشرط نشر التفاصيل جميعها  و نما يكفي 

 . (1) ملخصٍ عنها ما دامت اققيقة قييد روعيت دون تحريف أو تشويه نشر
ما يقع في جلسات المحاكم يعبّر في حقيقة الأمر عمّا يدركييه  وما دام  لكن الذي ينشر أخبار

النشر قد راعى اققيقة  ولم يقع بسوء نية  أي لم يقصد منه سوى الإعلام بحقيقة وقائع المحاكمات  
ت طائلة المساءلة القانونية  ولا يغير في ذلك تأثر ما ينشر بشخصية من ينشر  هذا فإنه لا يقع تح

التأثير الذي هو الطابع الغالب للنشر بواسطة المطبوعات  واستناداً  لى هذه اققيقة فإنه يمكننا القول 
 لموضوعية.بأن نشر ما يحدث في جلسات المحاكم بواسطة الوسائل السمعية والبصرية يبقى أدنى  لى ا

 الفرع الثاني: النشر بواسطة الوسائل السمعية والبصرية
اققيقة  ن دخول وسائل الاتصال  لى مناحي اقياة كافة هي سمة ميّزت العصر اقاضر  وليس 
بالإمكان أن يظل القضاء بمنأى عن ذلك  لكن استخدام وسائل التسجيل السمعي والبصري في 

 قهياً واسعاً بين مؤيد ومعارض.قاعات المحاكم أثارح خِلافاً ف
ويعود سبب الخلاف  لى المزايا التي يمكن أن يحققها هذا الاستخدام من ناحية  والعيوب  

 الكبيرة التي يمكن أن تترتب عنه من ناحية أخرى.

                                                 

 (.  107( سيسي، ميجع سابا، )ا1) 
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فمن المتّفق عليه أنه يمكن استخدام التقدّم في تقنيات  نتا  الصوت والصورة  ونقلها في  
 ل شريطة اتخاذ الاحتياطات اللا مة.تحقيق قضاء أفض

وتقع المآخذ على التسجيل السمعي والبصري من ناحيتين: تتعلق أوّلهما بالتسجيل ذاته  
 وترتبط ثانيهما باستخدام التسجيل.

 فيما يتعلق بالتسجيل:    -أولاً 
يخشى أن يؤدي ظهور أجهزة التسجيل  سواء كانت كاميرات  أو أجهزة تسجيل صوتي  

قاعات المحاكم  لى الإخلال بحسن سير المحاكمة  غير أنه بالإمكان تلافي هذا العيب؛ بسبب داخل 
تطور أجهزة التصوير  أو التسجيل  وطر  تشغيلها  فلم يعدْ ضروريًا أن تحتييل هذه الأجهزة 
ومستخدميها أماكن داخل قاعات المحاكم  و نما بالإمكان وضعها و دارة عملية التسجيل من خار  

 القاعات.
ومن ناحية أخرى يخشى أن تؤدّي عملية التسجيل  لى تشويه سلوك محن يعلم بأنه محل 
للتسجيل  وقد يتحقق ذلك سواء بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في لعب دور مُهم في حضور 
أجهزة الإعلام  أو بالنسبة للذين يعانون من خجل مفرط  أو يسهل التأثير عليهم  فتقوم في كل 

الأحوال خشية اققيقة من أن تؤدّي عملية التسجيل  لى تشويه سلوك محن لهم دور يؤدونه في  هذه
 الدعوى.

 فيما يتعلق باستخدام التسجيل:    -ثانياً 
 تظهر عيوب استخدام التسجيل من ناحيتين هما:   

 من البث من ناحية تقنية يصعب أن يقع كاملًا  ذاعة ما سُجّلح حول سير الدعوى  فمحدودية  -1
تؤدّي  لى اختيار أجزاء التسجيل المراد بثها  أي أن وقائع المحاكمات التي جرى تسجيلها تخضع عند 
البث  لى ما يطلق عليه بعمليات المونتا   الأمر الذي يعني بالضرورة خضوع ما يتقرر بثه لقرار 

المحاكم  ويعود  شخصي  وتنهض في هذه اقالة الخشية من تشويه حقيقة ما يجري داخل قاعات



1111عام  -03العدد        القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
45 

ذلك  لى أن ما يبث حول وقائع المحاكمات يخضع لسلطة اختيار واسعة يتمتع بها القائمون على 
 .(1) البث
ومن ناحية أخرى  فإن لأعوان القضاة من خبراء أو شهود وغيرهم حق الاعتراض على بث ما -1

 ء في مواجهة القضاء فقط.يجري تسجيله في قاعات المحاكم  فينحصر الالتزام الذي يقع على هؤلا
حيث يتعين على هؤلاء التعاون عندما يدعوهم القضاء  لى ذلك  ولا يتحمل أي منهم التزاماً  

اتجاه وسائل الإعلام  الأمر الذي يعني أن لهم حق الاعتراض على تصويرهم أو تسجيل الأقوال التي 
 ة التسجيل.يدلون بها أمام المحكمة  وكذلك الاعتراض على بث الصور و ذاع

لذا فإن بإمكاننا القول بأن أي تسجيل يقع من أجل نشر ما يحدث في المحاكمات يتطلب 
موافقة صادرة عمّن يكون محلًا للتسجيل  سواء كان من أطراف الدعوى )المشتكي  المدّعي باقق 

 .(2) . لخ(المدني  المشتكى عليه  المدّعي العام(  أم كان من معاوني القضاء )الخبراء  الشهود..
يتضح مما تقدم أن الاعتراض الأهم على ظهور أجهزة التسجيل السمعي أو البصري في قاعات 

 المحاكم يتعليّيييييق بنشر ما يسجّل بهذه الوسائل لا بالتسجيل ذاتييه.
لهذا السبب نجد من بين الفقهاء الذين يعلنون تحفظهم على النشر بوسائل الإعلام  يبدون  

 ما يتعلق باستخدام وسائل التسجيل لغايات قضائية.أقل تحفظاً في
وفي كل الأحوال لا ينصب الاعتراض على تقنيات التسجيل السمعي أو البصري  فالتقنية لا 
تصلح لذاتها أن تكون محلًا للتقييم؛ وذلك لأن حياد التقنية يحول دون اقكم عليها  يجابًا أو سلباً  

 ذي يسمح بإطلا  الأحكام عليها وتقييمها. بينما طر  استخدام التقنيات هو ال
غير أنه يتعين علينا استكمالاً لدراسة استخدام وسائل النشر المختلفة في تطبيق علانية المحاكمة 
مناقشة المصالح المختلفة التي قد تطالها هذه المسألة؛ وذلك من أجل محاولة التوفيق بينها في حالة 

 تعارضها.
 

                                                 

 (. 114( حسني، ميجع سابا، )ا1) 
 (.811( حسني، ميجع سابا، )ا2) 
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 ءات المحالمة والجرائم المتعلقة بهاالفرع الثالث: نقل إجرا
 نقل إجراءات المحالمة بواسطة وسائل العلام:    -أولاً 

تحرص وسائل الإعلام على نقل أحداث ما يدور في جلسات المحاكمة  وكذلك  جراء 
 تسجيلات  والتقاط صور للقضاة والمتّهمين والشهود؛ بدعوى علانية المحاكمة.

تؤثر على حسن سير  جراءات المحاكمة من جهة  وعلى مصالح ولما كانت هذه الوقائع قد 
المتّهمين من جهة أخرى  فقد اتجهت التشريعات اقديثة  لى تنظيم هذه المسألة؛ لأن علانية الجلسة 
مقصود بها أنه من حق أي فرد من الجمهور أن يحضر جلسة المحاكمة  ولكن ليس مقصوداً بها على 

أن تنقيل  ليه في منزله أو في محل عمله ما يدور في جلسات المحاكمة. الإطلا  أن من حق الجمهور 
ومن جهة أخرى فإن التقاط صور للقضاة أو الشهود لا صلة لييه بمبدأ علانية الجلسات؛  ذ  ن التقاط 

 .(1) الصور من مسائل  دارة الجلسة ومنوط برئيسها
 تلُتقط لييه أي صورة في وضع يجعله ومن جهة أخرى فإن أصل البراءة يجعل للمتّهم اقق في ألا

 محل ا دراء الآخرين  أو حتى شكوكهم.
فمن حق الانسان متّهماً أم ضحية ألا تلاحقه وسائل الإعلام  سواءً أكانت مرئية  أم 
مسموعة  أم مقروءة  فلا تنشر صوره  أو أخباره الشخصية  أو صور وأخبار ذويه   لا بالقدر الذي 

 لمختصة فيما يتعلق بالجريمة المقترفة  أو بناءً على موافقته الصريحة.تسمح بييه السلطة ا
فالصورة منذ بداياتها الأولى كانت بالنسبة للإنسان وسيلة للتعبير  والصورة كونها وسيلة تعبير فعالة 
 تُستخدم في العصر اقديث استخدامات شتى  ولأجل تحقيق أهداف متنوعة تجارية  وفكرية  وفنية. 

 الجرائم المتعلقة بحسن سير العدالة:    -ثانياً 
هذا وقد قررت مدونة الأخلاقيات والقواعد السلوكية الخاصة بالإعلاميين الفلسطينيين عدم 

 نشر أي صور للضحايا بطريقة تؤثر على مشاعر ذويهم أو مشاعر المواطنين عامة. 
ت عبر وسائل الإعلام تقتضي المصلحة العامة نشر أخبار الجرائم والتحقيقات والمحاكما

والصحافة؛ وذلك ليطمئن الناس  لى حسن سير العدالة  وأحيانًا قد تكون الغاية من النشر  شباعح 

                                                 

 (. 0091مهد ، شيح القواعد العامة للإجياءات الونائية، )ا )  1) 
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حاجةِ الناس بالمعرفة كون الجريمةِ حدْثًا يثير الناس  ولكن أحيانًا يكون من المصلحة أيضاً حظر نشر 
ومكانة الأشخاص  وقسن سير العدالة   أخبار الجرائم والتحقيقات؛ ويعود ذلك للحفاظ على سمعة

وهذا يعدّ استثناء على مبدأ حرية الصحافة؛ لذلك حاولت معظم التشريعات  ومنها القانون المصري  
 .(1) والفلسطيني اقتصاره على بعض اقالات

وعليه سنقتصر في دراستنا لهذا البند على جريمة نشر  جراءات المحاكمة بنييّية سيئة  وذلك على 
 لشكل الآتي:  ا

 جريمة نشر إجراءات المحالمة بنية ساايئة:    -أولاً 
( من قانون العقوبات الفلسطيني المطبّق في قطاع غزة على أن:  كل من 117نصت المادة )

نشر بأي وسيلة من وسائل النشر  وبنية سيئة  تقريراً غير صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام 
 مرتكباً جنحة  ويعاقب باقبس مدة ستة أشهر . أي محكمة من المحاكم  يعدّ 

ولتوضيح ذلك نتطر  بالبيان لأركان جريمة نشر  جراءات المحاكمة بنية سيئة  ويتطلب القانون 
 لقيام هذه الجريمة بجانب عنصر العلانية  الركن المادي  والركن المعنوي.

جريمة  والمتمثل في النشر بأي طريقة  وهو النشاط الذي يحدثه الجاني في ارتكابه لل الرلن المادي: .1
كانت  مثل النشر بالصحف  أو المجلات  أو المنشورات  أو الصورة الشمسية  أو الصور  أو 
التقارير  أو الجهر بالقول  كما يشترط أن ينصبّ على موضوع معين  وهو نشر ما جرى في 

 الجلسات العلانية باقكم  وذلك بنية سيئة.
( من القانون المذكور أعلاه نجدها قد أباحت النشر  ولكن اشترطت 117) وبالنظر  لى المادة

( 121أن يكون بحسن نية  وهذا يتطابق مع ما ذهب  ليه المشرعّ المصري عندما نص في المادة )
على أنه:  يعُاقب بالعقوبات نفسها كل من نشر بإحدى الطر  المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات 

 أو نشر بغير أمانة  وبسوء قصد ما جرى في جلسات المحاكم . السرية بالمحاكم 

                                                 

 (. 94سيي العدالة  ي القانوا المةي  سالفلسطيني، )ا ( القيا، دياسة الويائا الماسة برسن1) 
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فعدم الأمانة بالنشر تختلف في معناها عن النشر بسوء نية  فهي تحعني أن يقوم الناشر بعدم 
نشر اققيقة بصد   وعدم مطابقتها للحقيقة  كما حدث بالجلسة  ولا يعني النشر بعدم أمانة 

 ت بالتفاصيل الدقيقة. جبار الناشر نشر أخبار الإجراءا
م  وقانون العقوبات المصري 1203لسنة  71وقد استوجب كل من قانون العقوبات رقم 
( من قانون العقوبات الفلسطيني تتطابق مع 117علانية الجريمة  وجدير بالذكر أيضاً أن نص المادة )

مة بغير أمانة  أو ( من قانون العقوبات المصري  والخاص بنشر  جراءات المحاك121جزء المادة )
 بسوء نية.

تعدّ هذه الجريمة من الجرائم العمْدية  والتي يتطلب قيامها توافر القصد الجنائي  الرلن المعنوي: .1
العام  أي العلم بمضمون عبارات ومقالات تحتوي على أمور غير صحيحة  أي منافية للحقيقة   

 .(1) كما يجب أن تكون لديه  رادة اتجهت لنشرها
 
 العقوبة:    -ثانياً 

رتب قانون العقوبات الفلسطيني المطبّق في قطاع غزة عقابًا على مرتكب هذه الجريمة باقبس 
مدة ستة أشهر  بخلاف القانون المصري  الذي عاقب مرتكب هذه الجريمة باقبس مدة لا تتجاو  

بإحدى هاتين السنة  وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه  ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه  أو 
العقوبتين  ومن الواضح أن المشرعّ المصري قد أخذ موقفاً متشدداً من الجاني أكثر من موقف قانون 

 .(2) العقوبات الفلسطيني المطبيّق في قطاع غزة
 
 
 

                                                 

 (. 84( القيا، ميجع سابا، )ا1) 
 :    ال من نشي بأ ة سسيلة من سسائل النشي سعنية 0741( من قانوا اججياءات الوزائية يقا لسنة 019نةت المادة ) (2) 

المرااا،  عدّ أنه ايتو  جنرة، سةعاقي  بيالرح  ميدة سيئة تقيةيا  غيي صريح عن اججياءات التي اتخذت أما  أ  مركمة من 
 ستة أشهي .
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 الموقف القانوني من نشر وقائع المحالمة عبر وسائل العلام :المطلب الثاني
مة العلانية  وبأن من  حدى صور العلانية نشر  جراءات بعد أن تناولنا بأن الأصل في المحاك

المحاكمة عبر وسائل الإعلام   ما بصورة واسعة أو بصورة ضييّقة  ولكن وجود قيد على مبدأ العلانية 
ألا وهو  )سرية المحاكمة( فإن ذلك يقيّد أيضاً نشر وقائع المحاكمة   ما بحظر النشر كلية أو جزئية  

يع والفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام  فقد قسمت المطلب ولبيان موقف التشر 
 لى ثلاثة فروع  تناولت في الفرع الأول موقف التشريع من نشر وقائع المحاكمة  وفي الفرع الثاني 

 ذكرت موقف الفقه المقارن من نشر وقائع المحاكمة.
 المة الفرع الأول: موقف التشريع من نشر وقائع المح

 ن من مظاهر العلانية هو حق جمهور الناس دون تمييز في حضور الجلسات  والاطلاع على 
ما يدور فيها  وكذلك حق الصحافة في أن تنشر للرأي العام ما يدور في الجلسة  وجوا  أن تنقل 

نقل الإذاعة والتلفزيون وقائعها  و ن كان يقيد من ذلك حق رئيس في أن يرفض وضع الأجهزة  أو ت
 العاملين في أنحاء القاعة   ذا رأى في ذلك  خلالاً بالهدوء والوقار الذي ينبغي توفيره في الجلسة. 

ومن ناحية أخرى فإنه لا يجو   كراه المتّهم أو أحد من الخصوم على اقديث في ميكرفون 
التي تصدر في الإذاعة  أو الظهور أمام جها  التصوير التلفزيوني  وكذلك نشر اقكم أو الأحكام 

الدعوى  لذلك يقال بأن الطابع العلني لإجراءات المحاكمة هو وسيلة الرقابة من أجل فاعلية العدالة  
ومن خلالها يستطيع الإعلام نشر معلومات محايدة تتعلق بنشاط المحاكم  فتسهم في الشفافية 

 والصد  في تقويم أعمال القضاء دون التأثير في مجرياته. 
ل بالبيان في هذا المطلب موقف المشرعّ الفرنسي  ومشرعّ فلندا  والمشرعّ الوطني لذلك سنتناو 

القطري  والمشرعّ الأردني  والمشرعّ والمصري  والمشرعّ الفلسطيني  من نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل 
 الإعلام. 

دل ( من قانون الصحافة الفرنسي المع09/0حيث نصت المادة  ) موقف المشرعّ الفرنسي: .1
م( على أنه:    يحذر عند افتتاح الجلسة استعمال أي جها  1291من فبراير سنة  1بتاريخ  )

تسجيل  أو نقل كلمات  أو صور  ومع ذلك فلرئيس المحكمة أن يحسمح بأخذ صور قبل بدأ 
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  وكذلك نص المادة  (1) المناقشات بشرط أن يوافق الخصوم  أو ممثليهم  والنيابة العامة على ذلك 
( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه:    يحذر عند افتتاح الجلسة استخدام 019)

أي جها  تسجيل صوري  أو  ذاعة  أو آلة تصوير للتلفزيون  أو السينما  أو آلات التصوير 
 . (2) الفوتوغرافي  وأجا ت فقرتها الثانية لرئيس محكمة الجنايات أن يصرح بالتسجيل تحت رقابته 

وبذلك نرى بأن موقف المشرعّ الفرنسي قد منع استخدام أجهزة الإعلام داخل الجلسة  ومنع 
التقاط الصور للمتّهمين  ولأعضاء الهيئة اقاكمة  وعلّق السماح بالتصوير على موافقة رئيس 
المحكمة  وموافقة الخصوم  أو من ينوب عنهم  ولكن قبل البدء بإجراءات الجلسة؛ وذلك للحفاظ 

 لى خصوصية المتّهم  وعلى مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة. ع
لسنة  10( من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم 197نص المادة )موقف المشرعّ القطري:  .1

م  على أنه:  يجب أن تكون جلسة المحاكمة علنية   لا  ذا نص القانون  أو رأت المحكمة 1111
طلب أحد الخصوم  جعلها سرية؛ محافظة على النظام العام  أو من تلقاء نفسها  أو بناء على 

مراعاة للآداب  أو قرمة الأسرة  ويجو  للمحكمة أن تينيظم كيفية اقضور في الجلسة  ذا اقتضى 
 . (3) الأمر ذلك  ولا يجو  لوسائل الإعلام أداء أي عمل في الجلسة   لا بإذن من رئيسها 

قد أخذ وأوجب مبدأ علانية الجلسات  ولكن منع وسائل الإعلام من  وبهذا نجد أن المشرعّ القطري
أداء أي عمل أو نشاط  لا بإذن خاص من رئيس الجلسة  وبذلك يكون قيّد حرية الصحافة داخل 

 الجلسة. 
لسنة  9/ ب( من قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 02نص المادة )موقف المشرعّ الأردني:  .0

مطبوعة الصحفية حق نشر جلسات المحاكم ما لم تقرر المحكمة غير ذلك؛ م على أنه:  لل1229
 .(4) حفاظاً على حقو  الفرد  أو الأسرة  أو النظام العام  والآداب العامة 

                                                 

 ، نقييييل عيييين معتةييييا مشعشييييع، علانييييية 1/1/0780(، قييييانوا الةييييرا ة الفينسييييي المعييييدل بتيييياية  48/4نييييص المييييادة )  )1) 
 (.18المراامة الوزائية، )ا

شييييع، علانييييية المرااميييية الوزائييييية، ( ، قييييانوا اججييييياءات الونائييييية الفينسييييي، نقييييل عيييين معتةييييا مشع418نييييص المييييادة )(2)  
 (.18)ا
  .1111( لسنة 14(، قانوا اججياءات الونائية القطي  يقا )089نص المادة ) )   3) 
  .0778( لسنة 8/ب(، قانوا المطحوعات سالنشي الأيدني يقا )47نص المادة ) ) 4) 
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فيدلّ معنى هذا النص على أن الأصل هو نشر وقائع جلسات المحاكم  لا  ذا اتخذت المحكمة 
المحاكمة سرية  أو أن الدعوى متعلّقة بالنظام العام  والآداب قراراً يمنع النشر  وذلك يكون  ذا كانت 

 العامة  أو مراعاة لخصوصيات الأفراد  وأسرارهم.  
م 1223لسنة  23( من قانون تنظيم الصحافة رقم 10نص المادة  ) موقف المشرعّ المصري: .1

  بما يؤثر على على أنه:    يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق  أو المحاكمة
صالح التحقيق  أو المحاكمة  أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق  أو المحاكمة  وتلتزم 
الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة  ومنطو  الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها 

 تقام عليها  وذلك كله الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق  أو المحاكمة  وموجز كافٍ للأسباب التي
 . (1)  ذا صدر القرار باقفظ  أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى  أو صدر اقكم بالبراءة 

حيث بينت المادة السابقة المنهج الذي يسير عليه القانون المصري حيث يحظر نشر وسائل الإعلام 
قيق؛ وذلك المفترض الهدف منه بما يؤثر على صالح التحقيق  أو ما يؤثر على مراكز من يتناولهم التح

عدم الإخلال بالمحاكمة  أو التحقيق  كذلك لتجنب أذية المتّهم  لكن يجب تعريف ما يؤثر على 
صالح التحقيق  أو المحاكمة من عدمه؛ وذلك لعدم التوسع في تطبيق حظر النشر الذي هو استثناء 

 من الأصل  وهو العلنية. 
رعّ الفلسطيني قد نظم في قوانينه مبدأ العلانية التي من أحد  ن المش موقف المشرعّ الفلسطيني: .5

مظاهره نشر  جراءات المحاكمة بالنسبة للجمهور  ولكنه لم يتطر  لتنظيم النشر عبر وسائل 
الإعلام المختلفة  ولكنه قد عاقب في قانون العقوبات على نشر  جراءات المحاكمة بنية سيئة  

م 1203لسنة  71ن قانون العقوبات الفلسطيني رقم ( م117حيث ذكر في نص المادة  )
المطبّق في غزة على أنه:    كل محن نشر بأية وسيلة من وسائل النشر  وبنية سيئة  تقريراً غير 
صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أية محكمة من المحاكم يعدّ أنه ارتكب جنحة يعاقب 

 .(2) باقبس مدة ستة أشهر 

                                                 

  .0771( لسنة 71(، قانوا تنظيا الةرا ة يقا )14( نص المادة )1) 
  .0741( لسنة 91( ، قانوا العقوعات الفلسطيني يقا )019نص المادة )(2)  
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 وقف الفقه المقارن من نشر وقائع المحالمة الفرع الثاني: م
لقد اتخذ الفقه المقارن عدة آراء بشأن نشر وقائع المحاكمة عبر وسائل الإعلام  فمنهم من أييّيد 

 ذلك ودعم رأيه بعدة أسباب  ومنهم من عارض ذلك وذكر أسبابه الخاصة. 
ق وسائل الإعلام في نشر  ن الفقه الفرنسي قد تناول مسألة عدم تنظيم المشرعّ الفرنسي ق

المعلومات التي تتعلق بالمحاكمة التي قررت المحكمة انعقادها سرية  حيث يرى الفقهاء أنه ليس من 
حق الصحافة أن تنشر  جراءات المحاكمات التي انعقدت سرية  ولا يتحدد المنع بالنسبة لأصحاب 

 ا يمتدّ  لى ما بعد انتهائها.هذا الاتجاه بالفترة التي تنعقد فيها المحاكمة سرية  و نم
ح للمحاكم بعقد جلساتها سرية لم يسعح  ويستند القائلون بهذا الرأي  لى أن المشرعّ عندما سمح
للمحافظة على النظام في الجلسات فقط حتى يكون بالإمكان الدفاع عن حرية الصحافة بالنشر بعد 

يُخلّ بالنظام العام  والآداب العامة  الأمر ختام المحاكمة السرية  و نما سعى  لى منع الكشف عما قد 
 .   (1) الذي يبرر معه منع النشر حتى بعد ختام المحاكمة التي قررت المحكمة  جراءها سرية

ويرى الفقيه الأردني )فتحي الفاعوري( بأنه يسمح بنشر ملخص عما يدور في جلسة المحاكمة  
ووافياً  بحيث يشمل جميع الوقائع والمرافعات التي  ولكن يشترط أن يكون الملخص المراد نشره حقيقياً 

تدور في المحكمة  وذلك بنشر جميع الأقوال والأدلة المطروحة  والتي نوقِشحتْ  واقكم الذي نطُق به  
ولا يجو  للصحفي تشويه أو تحريف ما نوقش بالتفصيل أثناء الجلسة  ودون ذكر العناصر غير 

يسهل للفرد أن يعرف بشكل كاف ما يدور من مناقشات داخل  جوهرية  والسماح له بنشر كل ما
 . (2) المحاكمة

ويرى الفقيه المصري ) براهيم الغمار( في مؤلفه بأن النشر لا يقلل من أهمية العلانية  ولكن قد 
يستغل الصحفي ما يجري في المحاكمة  ويضخم من الوقائع المسندة  لى المتّهم  وتؤكد  دانته بشأنها  

الذي يوُقع القضاء في اقر  الشديد  وكذلك يُضعف ثقة الناس بأحكامه   ذا جاءت خلافاً  الأمر
لما بُثَّ وتناقله في الصحف  مما يضطر القضاة لمجاراة الإعلام  وتجعل كلمته متسقة مع ما نشر  وهذا 

                                                 

 (.  08( مشعشع، علانية المراامة، )ا1) 
 (. 01( مرفوظ، محدأ علنية المراامة الوزائية، )ا2) 
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يؤثر على  ما يلحق بالمتّهم بالغ الضرر؛ لأن اقكم جاء برالفاً للحقيقة  وكما أن ما ينشر قد
 .(1) الشهود  وتتأثر المحكمة بشهادتهم مما يضر بالمتّهم

حيث أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني السابق المستشار )عيسى أبو شرار(  
تعميماً جاء فيه أنه يُسمح لجميع الصحافيين بنقل أخبار المحاكم  ونشرها بوسائل الإعلام  وكذلك 

ات  لكترونية؛ لتغطية المحاكمة  وعند التسجيل الصوتي والمرئي  يُسمح للصحفي باستقدام معد
يتوجب اقصول على موافقة رئيس المحكمة  مع حظر نشر صور للموقوفين  وكذلك حظر التعميم 
على الصحفيين والقضاة والتعليق أو التعصيب على الأحكام  أو نشر محاضر الجلسات  ويُحظر 

 .  (2)  عطاؤهم تلك المحاضر الرسمية
ويرى القاضي )أحمد مكي( نائب رئيس محكمة النقض المصرية بأن تصوير وبث وتسجيل 
وّل جلسة المحاكمة  لى  مسرحية   يقوم بأدوار التمثيل فيها  وقائع المحاكمة بالكاميرات التلفزيونية يحح

  المتّهم والمجني الشهود  والمحامون  والمتّهمون  وقد تؤثر على القاضي نفسه  وأن المنع لا يتعلق بحقو 
عليه  بل بإجراءات سير العدالة و ن منع التصوير داخل المحاكم هو نظام عالمي ودولي  حيث  ن 
وجود كاميرات تلفزيونية داخل جلسة المحاكمة يحوّل الشهود  والمحامين   لى ممثلين  ويؤثر على 

على الرغم من أن هذا المكان له  جلسات المحاكمة  وبذلك فإنها تحوّل المحاكمة  لى ما يشبه المسرح 
قدسيته  ويعدّ محرابًا للعدالة  وكذلك  ن طبيعة عمل ووظيفة القضاة تفرض على رجال القضاة 
تفضيل التكتم  والسرية؛ ضماناً قسن سير العدالة  وعدم التأثير على الرأي العام  أو النيل من سمعة 

 .(3) القاضي وصورته وهيبته

                                                 

 (. 111( ال،ماز، الشهادة كدليل إرحات  ي المواد الونائية، )ا40)
 ، من يئي  مول  القضاء الأعلى السيابا إليى ياسياء سقضياة المريااا 9/1/1117( تعميا قضائي داخلي، صدي بتاية  2) 

 النظامية بشأا الت،طية اجعلامية لولسات المراامة.
ahmadbarak.pshttp:  //www.  14:  01دخول الساعةam  1/8/1111، بتاية.  
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نشر في الصحافة قد يؤثر على سير الدعوى   ذا قامت الصحف بنشر وترى الباحثة بأن ال
الوقائع أقل مما  كانت عليه في الجلسة؛ مما يؤثر على العدالة  وعلى الشهود  وبالتالي قد يؤثر على 
ضمير القضاة في حكمهم  و ن التسجيل وتصوير المتّهمين يتناقض مع أصل البراءة في المتّهم  ويؤثر 

عام  لذا أرى بأن منع التصوير داخل المحاكم لا يتعارض مع علانية جلسات المحاكم التي على الرأي ال
ينص عليها الدستور  فالمحاكمة علنية  لا  ذا قررت المحكمة في قضايا خاصة أن تجعلها سرية  مثل:  

م في قضايا الأحداث  أو مراعاة للنظام العام  أو الآداب  وفي جميع الأحوال يكون النطق باقك
 جلسة علنية.
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 الخاتمة
لقد تناولنا في هذا البحث قرار حظر النشر في القضايا الجزائية بشكل تحليلي في القانون 
الفلسطيني ومقارنته بالتشريعات القانونية المقارنة ومن خلال هذا البحث توصلنا  لى العديد من 

 النتائج والتوصيات:   
 النتائج:   -أولاً 

همّة التي يتناولها الإنسان  ن م .1
ُ
وضوعح حظرِ النشر في القضايا الجزائية من الموضوعات اقيوية الم

بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: المقروءة  والمسموعة  عقب كل جريمة تقع على 
تبين أرض الواقع  ويرتبط الموضوع ارتباطاً وثيقاً بحقو  الإنسان  وحرياته  ودراسة هذا الموضوع 

 عقوبة من يمسّ هذه اققو  واقريات.
م  أسوة بقانون العقوبات المصري  1203لسنة  71هناك جرائم لم يتناولها قانون العقوبات رقم  .1

وهي جريمة نشْر ما جرى في الدعاوى التي قررت المحكمة اقد من علانيتها  وكذلك جريمة نشْر 
 ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم.

رعّ الفلسطيني من خلال وضع قانون خاص ومستقل يتعلق بحماية الطفل كان ذلك من  ن المش .0
أجل حماية مصلحة اقدث  وبيان كيفية محاكمته  والإجراءات المتبعة ضده  فقد أصاب من هذا 
الجانب؛ لأنه أعطى اهتماماً لهذه الشريحة الضعيفة التي هي جيل المستقبل  وكذلك هو الأمر 

محاكمة القضاة فقد أوجب القانون أن تكون جميع  جراءات التحقيق سرية   بالنسبة لجلسات
سواءً كان التحقيق ابتدائياً أو نهائياً  وسبب السرية يعود  لى مكانة وحساسية المتّهمين  وحماية 

 مصاقهم.  
يعود فرض السرية في بعض اقالات  لى نص القانون؛ وذلك مراعاة لأمور تتعلق بشخص المتّهم  .1

ثل كونه حدحثاً  أو يعود أمر ذلك  لى نوع الدعوى   ذا كانت تتعلق بالأسرة وأسرارها وقد م
أعطى المشرعّ للمحكمة سلطة تقديرية في جعل المحاكمة سرية؛ وذلك مراعاة للنظام العام  أو 

 المحافظة على الآداب العامة  ولكن في جميع الأحوال يجب أن يكون النطق باقكم علانية.
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 التوصيات:   -اً ثاني
نوصي المشرعّ الفلسطيني بالنص على جريمة عدم نشر ما جرى في الدعاوى التي قررت المحكمة  .1

اقد من علانيتها  وكذلك جريمة نشر ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم  والنص عليها في 
 حفيين بالنشر.صياغة دقيقة؛ ليكون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو الذي يحكم تصرفات الص

نوصي المشرعّ بتحصيص نصوص جزائية تعاقب على أي  ذاعة  أو نشر كاذب  أو أي تجاو   .1
لصحة الوقائع  أو كل تجاو  للصد  والمصداقية لما تقوم هذه الوسائل بنشره أو تصويره  وذلك 

سرار بمعاقبة كل محن ينشرها  أو أي صحفي نشر تلك المرافعات بسوء نية أو بغرض التشهير بأ
 اقياة الخاصة أو الشخصية للأفراد.

ضرورة العمل بإنشاء لجنة تابعة للسلطة القضائية تتولى نشر المعلومات القضائية حول الجرائم التي  .0
تهمّ المجتمع  وتتكفل بالرد على المعلومات القضائية التي تيُتحداول عبر وسائل الإعلام  وذلك دون 

 الاتهام نفياً أو  ثباتاً.  تقمص دور القاضي بأن يدلي برأيه في
ضرورة تنظيم عمل وسائل الإعلام داخل قاعات المحكمة بالنسبة للمحاكمات العلنية  والتي قد  .1

يترتب عليها مواكبة وسائل الإعلام لسير المحاكمة  لا سيما استخدام الكاميرات وأجهزة الصوت 
عتبار عدم جوا  تصوير المتّهم  أو وما يترتب عليها من التقاط الصور والفيديو  والأخذ بعين الا

الضحية   لا بموافقته؛ نظراً للآثار التي قد يتركها النشر في مثل هذه اقالات على مكانته 
 الاجتماعية.
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 المراقبة اللكترونية لآلية تكنولوجية لتفعيل السياسة الجنائية الجزائرية 
 ومدى احترامها لحقوق النسان.

Electronic surveillance as a technological means to activate 

the Algerian criminal policy and the extent of its respect for 

human rights. 

 زواني ناديةالدلتورة / 
 –أ  –أستاذة محاضرة 
 2جامعة الجزائر 

zouaninadia1@gmail.com 

 
 : الملخص

لتي نصت عليها التشريعات اقديثة كإجراء  ن نظام المراقبة الإلكترونية يعد أحد أهم الأنظمة ا   
تكنولوجي بديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ومن دعائم سياسة الدول في عصرنة قطاع 
العدالة ولقد تبناها المشرع الجزائري مسايرا بذلك أغلب التشريعات والتي أثبتت مرونتها وفعاليتها في 

حماية حقو  الأفراد وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة  كما أنه حل القضايا  ولكونها وسيلة فعالة في 
 بشكل ضمانة من ضمانات حقو  الإنسان ويعز  أهم مبدأ دستوري ألا وهو قرينة البراءة.

 الكلمات المفتاحية: 
 –مبدأ المساواة أمام القانون  –حقو  الإنسان  –السوار الإلكتروني  –الرقابة الإلكترونية 

 اصة.حرمة اقياة الخ
Abstract:  
 

   The electronic monitoring system is the most important of the 

regulations stipulated by modern legislation as a technological 

measure alterative to short-term freedom- de priving penalties 

and one of the pillars of the state policy in modernizing the justice 

sector protecting the rights of individuals and achieving the 

principal of a fair trial. 

   It is also a guarantee of human rights and the constitional 

principal reinforces the presumption of innocence. 

 



1111عام  -03العدد        القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
60 

Key words:  

Electronic control – electronic bracelet – human rights – the 

principle of equality before the law – the sanctity of private life.  

 

 :مقدمة

لقد شهدت السياسة الجنائية اقديثة جدلا واسعا حول قيمتين متقابلتين هما الوقاية من الجريمة من 
جهة  واقريات الفردية من جهة أخرى  خاصة وأن العقوبات السالبة للحرية ولاسيما قصيرة المدة 

الردع العام واقد من منها  قد أثبتت معظم الدراسات وكذا الواقع العملي عدم نجاعتها في تحقيق 
الجريمة  بل وغير اقتصادية في تسيير موارد الدولة  مما أدى  لى ضرورة تبني حلول بديلة للآليات 
العقابية التقليدية تكفل قدرا من التوافق بين القيمتين السابقتين. وانطلاقا من ذلك عمدت برتلف 

ائل تستعيض بها عن تنفيذ هذه العقوبات الدول  لى تطوير أنظمتها العقابية وذلك عن طريق تبني بد
 . (1)داخل أسوار السجون

ومن بين أهم الأنظمة العقابية البديلة نجد نظام  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  وهو يعد أحد 
الأنظمة التي نصت عليها التشريعات العقابية للعديد من الدول  فهو نظام تم تطبيقه أول مرة سنة 

ت المتحدة الأمريكية وذلك كبديل عن اقرية المراقبة  كما تبنت  نجلترا هذا النظام في الولايا 1271
 .(2)1227  وفرنسا في عام 1292سنة 

  وتجسد ذلك في الاعتماد على 1111وفي الجزائر شهد قطاع العدالة عدة  صلاحات منذ سنة 
العملي لسياسة العقوبات   ستراتيجية عصرنة قطاع العدالة  نتيجة المساوئ التي سجلها التطبيق

السالبة للحرية فاعتمدت هي الأخرى على نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مجال تنفيذ 
مكرر  151المواد من  11-19العقوبة على المحكوم عليم نهائيا  بحيث استحدث بموجب القانون 

 .(3)بة الإلكترونية ضمن الفصل الرابع المعنون بي  الوضع تحت المراق 13مكرر  151 لى 

                                                 
جلوتيسنية كآلية لتيشيد السياسة العقابية  ي الوزائي، مولة العلو  اجنسانية لوامعة أ  الحواقي، نويالدين دحدسح، المياقحة ا (1)

 .108، ا 0201، ماي  1، العدد 8المولد 
(2)

صفاء أستاني، الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية،  السواي اجلوتيسني  ي السياسة العقابية الفينسية ، جامعة دمشا للعلو   
 .130، ا 0222، 1، العدد 02 ة سالقانونية، دمشا، المولد الاقتةاد

(3)
، المتضمن قانوا تنظيا 20/20/0222المؤي   ي  20-22يتما القانوا  32/21/0218المؤي   ي  21-18قانوا يقا  

 .32/21/0218الةادية بتاية   2السووا سفعادة اجدماج الاجتماعي للمرحوسين، ج.ي عدد 
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ويعتبر هذا النظام تكنولوجية حديثة عالية  أدخلتها الجزائر في برنامج الإصلاح والعصرنة  والعمل 
على تطوير النظام العقابي بترشيد سياسة العقاب وتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجزائية اقديثة 

الجزائري أحكام هذا الإجراء العقابي  التي تركز على احترام حقو  الإنسان  فكيف نظم المشرع
 التكنولوجي ؟

 و لى أي مدى يمكن لنظام المراقبة الإلكترونية تحقيق أهداف السياسة الجنائية اقديثة ؟
 للإجابة على هذه الإشكالية نقسم المداخلة  لى محورين:

 
 

 المحور الأول: مفهوم نظام المراقبة اللكترونية.
 بة الإلكترونية وخصائصه.تعريف نظام المراق أولا:
 شروط تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية. ثانيا:

 المحور الثاني: تقييم نظام المراقبة اللكترونية.
  يجابيات تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية.أولا: 
 سلبيات تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية. ثانيا:
 اقريات.: مدى احترام السوار الإلكتروني للحقو  و ثالثا
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 المحور الأول: مفهوم نظام المراقبة اللكترونية
تعتبر المراقبة الإلكترونية من أهم الأنظمة المستحدثة في السياسة العقابية والتي ظهرت نتيجة 
لاستخدام التطور التكنولوجي في خدمة المنظومة العقابية وعصرنة العدالة  ولقد أخذت به العديد من 

العقابية المعاصرة واعتمدته سواء كبديل عن العقوبة السالبة للحرية  أو كوسيلة بديلة عن  التشريعات
 .(1)اقبس المؤقت

 
 أولا: تعريف نظام المراقبة اللكترونية وخصائصه.

في هذا الإطار لابد من التطر   لى تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية ثم  لى أهم     
 خصائصه ومميزاته.

 أ. تعريف:
لقد تعددت المصطلحات التي أطلقت على مفهوم نظام المراقبة الإلكترونية و ن كانت في مجملها 
تصب في مضمون واحد ومن ذلك اقبس المنزلي  والإسورة الإلكترونية والوضع تحت نظام المراقبة 

لإقامة في منزله أو محل الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني  ويقصد بذلك  لزام المحكوم عليه با
 .(2) قامته خلال ساعات محددة  بحيث يتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة  لكترونيا

وعرفه المركز العربي للبحوث القانونية على أنه  جها   لكتروني يثبت في شكل سوار  ما في معصم 
كإجراء تحفظي لمراقبة المحكوم عليه أو كاحله  ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن قصيرة المدة أو  

 .(3)المتهم المفر  عنه
وعرف على أنه أحد البدائل الرضائية للعقوبات السالبة للحرية والتي بمقتضاها يتم متابعة الشخص 

من قبل أجهزة  نفاذ القانون خار  السجن في  –من خلال استخدام تقنيات حديثة  –الخاضع لها 

                                                 
صلة عحد اللطيف، الأحكا  اججيائية لنظا  الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية  ي قانوا تنظيا السووا أسماء م،ياس ،  ا (1)

 .208، ا 0201، عدد خاا، جانفي 13سفعادة اجدماج الاجتماعي للمرحوسين، مولة الاجتهاد القضائي، المولد 
الرح  الاحتيابي، دياسة ترليلية، مولة الوامعة ساسئ ساهي إبياهيا الوليد، مياقحة المتها إلوتيسنيا كوسيلة للرد من م (2)

 .003، غزة،  لسطين، ا 0213، العدد الأسل، ينايي 01اجسلامية للدياسات اجسلامية، المولد 
(3)

، مولة الدياسات 20-12عحد الهاد  دياي، نظا  المياقحة اجلوتيسنية  ي ظل التطويات اججيائية الوزائية بموج  الأمي  
 .102، ا 3ث القانونية، المسيلة، الوزائي، العدد سالحرو 
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ه لمجموعة من الالتزامات والشروط  ويترتب على أماكن وأوقات محددة سلفا ومن خلال  خضاع
 .(1)برالفة هذه الالتزامات معاقبته بعقوبة سالبة للحرية

كما عرف بأنه نظام للمراقبة عن بعد بموجبه يمكن التأكد من وجود أو غياب شخص عن المكان 
تحركاته  المخصص لإقامته بموجب حكم قضائي  حيث يسمح للمحكوم عليه بالبقاء في منزله  لكن

 .(2)محددة ومراقبة بموجب جها  مثبت في معصمه أو في أسفل قدمه
ولقد أقرت العديد من التشريعات المعاصرة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  فلقد عرفها المشرع 

من قانون العقوبات الفرنسي بأنه  فرض التزامات على  1-13و 101الفرنسي من خلال المواد 
عليه بعدم مغادرة منزله  أو محل  قامته  أو أي مكان آخر محدد خار   شخص متهم أو محكوم

الأوقات التي يحددها القاضي المختص  بحيث تتم متابعة مدى التزامه بالواجبات المفروضة عليه 
 .(3) لكترونيا 

مكرر من القانون  151أما المشرع الجزائري فقد عرف نظام المراقبة الإلكترونية من خلال المادة 
 بما يلي:    19-11

 هو  جراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خار  المؤسسة العقابية.
يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه طيلة المدة المذكورة في المادة 

المبين في مقرر الوضع سوار  لكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة  1مكرر  151
الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. وعليه فإنه من الناحية الفنية يتم تنفيذ نظام المراقبة الإلكترونية 

 :(4)من خلال ثلاث عناصر
 جها   رسال يتم وضعه في يد الخاضع للرقابة. -

 جها  استقبال موضوع في مكان الإقامة ويرتبط بخط هاتفي. -

 مح بتعقب المحكوم عليه عن بعد.جها  كمبيوتر مركزي يس -
                                                 

يامي متولي القا ي، نظا  المياقحة اجلوتيسنية  ي القانوا الفينسي سالمقايا، مولة الشيةعة سالقانوا، جامعة اجمايات  (1)
 .082، ا 0212، 03العيعية المتردة، العدد 

(2)
واي اجلوتيسني  ي السياسة العقابية الفينسية، مولة القانوا الس –صفاء أسراني، الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية  

 .122، ا 0222، سويةا 1، العدد 02سالاقتةاد، جامعة دمشا للعلو  سالاقتةاد ة سالقانونية، المولد 
 .133صفاء أسشاني، الميجع السابا، ا  (3)
، داي النهضة 1حة للريةة خايج أسواي السون، الطحعة السالسالا عمي، المياقحة اجلوتيسنية بيةقة حديثة لتنفيذ العقوعة  (4)

 .2، ا 0222العيعية، القاهية، 
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 ب. خصائص المراقبة اللكترونية:
ومن خلال ما سبق عرضه يتضح جليا أن أهم السمات التي تجمع التعريفات والآراء الفقهية 

 السابقة تتمثل فيما يلي:
 الطابع التقني )الفني(: -

والذي يمثل جوهر المراقبة من  يتمثل أبر  سمات نظام المراقبة الإلكترونية في الطابع الفني والتقني
خلال الاستفادة من الأدوات التكنولوجية اقديثة وتوظيفها في المراقبة  والذي يتطلب وجود أجهزة 
تقنية خاصة كأجهزة  رسال خاصة  وأجهزة استقبال و عادة  رسال وجها  كمبيوتر للمتابعة ولمعالجة 

 .(1)المعطيات
 الطابع الرضائي: -

اقبة الإلكترونية بطابع الرضائية  أي لا يمكن تطبيقه ومباشرته  لا بطلب من المعني يتسم تطبيق المر 
 .(2)أو على الأقل موافقته الشخصية أو موافقة الممثل القانوني للقصر

 الطابع الجوازي: -
 ن تطبيق المراقبة الإلكترونية هو سلطة جوا ية لقاضي تطبيق العقوبات  أي لا يجو   لزام السلطة 

 ضائية باللجوء لإجراء المراقبة القضائية.الق
 الطابع القضائي: -

أي لابد من صدوره من السلطة القضائية  وتتمثل في قاضي تطبيق العقوبات كما تشرف السلطة 
 .(3)القضائية على متابعة تنفيذه بمعية أجهزة أخرى

 الطابع المقيد للحرية: -
حرية المحكوم عليهم وهي بالتالي تصلح لأن تكون كبديل تمثل المراقبة الإلكترونية أحد تدابير تقييد 

للعقوبات السالبة للحرية  من خلال  لزام الشخص الخاضع لها منزله أو محل  قامته خلال ساعات 
محددة بالإضافة  لى التزامات أخرى تختلف باختلاف مقرر الوضع  وعليه فهي تتسم بصفة التحديد 

 سواء من حيث المكان أو الزمان.
 الطابع المؤقت: -

                                                 
 .122، ا الميجع السابا، ، ديايعحد الهاد   (1)
 .080نظا  المياقحة اجلوتيسنية  ي القانوا الفينسي سالمقايا، الميجع السابا، ا ي متولي القا ي، ميا (2)
 .082قحة اجلوتيسنية  ي القانوا الفينسي سالمقايا، الميجع السابا، ا نظا  الميامتولي القا ي، يامي  (3)
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 ن هذا النظام هو  جراء مؤقت وغير مستمر  أي محدد المدة والتوقيت  وينتهي بعد استنفاذ مدة 
 .(1)العقوبة المحكوم بها عليه

والجدير بالذكر أن غالبية التشريعات العقابية تبنت تطبيق هذا النظام بواسطة طريقة البث 
ثانية  شارات محددة  لى  15وني   بحيث يرسل السوار كل المتواصل  باستعمال جها   السوار الإلكتر 

جها  استقبال يكون موصولا بخط هاتفي بمكان  قامة المعني  وهذا الجها  المستقبل يقوم بدوره بنقل 
هذه الإشارات بشكل آلي  لى جها  المراقبة الموجود لدى الهيئة المكلفة بمراقبة الشخص الخاضع لنظام 

 .(2)ية حتى تتمكن من تحديد مكان وجود هذا الشخصالمراقبة الإلكترون
ويعتبر السوار الإلكتروني جها   رسال  لكتروني  ويمكن تشبيهه بساعة يد كبيرة اقجم ومستطيلة 
الشكل  بحيث يوضع في يد المحكوم عليه أو في أسفل ساقه طيلة خضوعه لفترة المراقبة الإلكترونية  

كهرومغناطيسية محددة  لى جها  استقبال الذي تشرف عليه هيئة   وهذا الجها  يقوم بإرسال  شارات
الرقابة للتأكد من طرف قاضي تطبيق العقوبات  وأنه في حال محاولة كسر السوار الإلكتروني  فإنه 
يقوم بإرسال  شارات تحذيرية لمركز المراقبة  كما أنه يوجد نوع من الأساور الإلكترونية تطلق شحنة  

ركة حامل السوار في حالة ما  ذا تمت محاولة  تلاف هذا الجها   مما يسمح لجهات كهربائية توقف ح
 .(3)المراقبة القبض على المعني

 
 ثانيا: شروط تطبيق نظام المراقبة اللكترونية

لتحقيق الأغراض المحددة من تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية لابد أن يحترم مجموعة من 
  منها ما هو متعلق 11-19نية والتي حددها المشرع الجزائري بموجب القانون الضوابط القانو 

بالمحكوم عليه  ومنها ما هو متعلق بالعقوبة المحكوم بها  ومنها ما هو متعلق بالجهة القضائية المختصة 
 بتقريرها.

 أ. الشروط المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم:
تعلقة بالشخص الذي يمكنه الاستفادة من نظام الوضع تحت لم يميز المشرع الجزائري في الشروط الم
على أنه يمكن وضع  11-19من قانون  1مكرر  151المراقبة الإلكترونية  فلقد نصت المادة 

                                                 
(1)

   ، مولة الدياسات القانونية، 21-18جمال بوشنا ة، تنفيذ العقوعة بالو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية، دياسة  ي ظل القانوا  
 .021، ا 1، العدد 0المولد 

 .100 – 103صفاء أسراني، الميجع السابا، ا  (2)
 .082يامي متولي القا ي، الميجع السابا، ا  (3)
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السوار الإلكتروني كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لكل شخص بلغ سن ثمانية عشر 
كوم عليه  وألا يمس ذلك بصحة وسلامة المعني  وهو بذلك ( سنة كاملة بشرط موافقة المح19)

 يشمل النساء والرجال.
 1/1مكرر  151ويمكن للقصر الذين لم يبلغوا سن الرشد الاستفادة من هذا النظام طبقا للمادة 

 وذلك بعد موافقة ممثله القانوني.
 ب. الشروط المتعلقة بالعقوبة المحكوم بها:

ي شروطا لابد من توافرها في العقوبة المحكوم بها لضمان تنفيذ هذا النظام لقد اشترط المشرع الجزائر 
 وتتمثل في: 1مكرر  151وذلك طبقا للمادة 

أن تكون العقوبة سالبة للحرية  وعليه فلا تطبق على العقوبات الأخرى كالغرامات  -
 .(1)والمصادرات

وذلك بالنسبة للجنح ( ثلاث سنوات 0أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها لا تتجاو  ) -
والمخالفات  أما قضاء جزء من العقوبة السالبة للحرية  ذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاو  

 ثلاث سنوات فيمكن في هذه اقالة أن تكون جنح أو جناية.

 
ولقد أقر المشرع بأنه يجو  للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية أن يستفيد من هذا النظام  ذا كانت 

 ة المتبقية من العقوبة لا تتجاو  ثلاث سنوات وذلك بشروط:المد
قد يكون ذلك بناء على حكم صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بعد أخذه رأي لجنة تطبيق 

 العقوبات.
كما قد يكون بناء على طلب المحكوم عليه أو محاميه بحيث يقوم هذا الأخير بإرسال طلب 

 لى قاضي تطبيق العقوبات ويقوم هذا الأخير بالفصل في ذلك في الاستفادة من المراقبة الإلكترونية 
 ( أيام  بقرار غير قابل للطعن فيه.11أجل أقصاه عشرة )

( ستة أشهر من تاريخ 3ويمكن للمحكوم عليه الذي تم رفض طلبه  عادة تقديمه بعد مرور )
 .11-19من القانون  1مكرر  151الرفض وذلك استنادا  لى المادة 

 
                                                 

 .008ساهي إبياهيا الوليد، مياقحة المتها إلوتيسنيا كوسيلة للرد من مساسئ الرح  الاحتيابي، الميجع السابا، ا  (1)
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 روط المتعلقة بالجهة القضائية المختصة:ج. الش
 . بالنسبة للجهة القضائية المختصة بتقرير الوضع تحت المراقبة:2

فإن الجهة القضائية المختصة في تقرير هذا النظام هي قاضي تطبيق  1مكرر  151طبقا للمادة 
عليه شخصيا أو  العقوبة  ويكون ذلك بشكل تلقائي أثناء النطق باقكم أو بناء على طلب المحكوم

عن طريق محاميه  وذلك بإلزامه بالبقاء في منزله أو في مكان معين خار  الفترات المحددة  كما يجو  
للقاضي تطبيق العقوبات بإخضاع الشخص اقامل للسوار الإلكتروني بتدبير أو أكثر كممارسة 

ع ببعض المحكوم عليهم  نشاط مهني أو متابعة تعليم معين  أو عدم ارتياد أماكن  وعدم الاجتما 
 كالشركاء والفاعلين الأصليين للجريمة وذلك بشرط:

 .أن يكون اقكم نهائيا 

 .أن يثبت المعني مقر سكن و قامة ثابت 

 .ألا يضر حمل السوار بصحة المعني 

 .أن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها 

 . بالنسبة للجهة المختصة بتنفيذ المراقبة اللكترونية:0
شر  القاضي المكلف بتطبيق العقوبة على  جراءات المتابعة والتنفيذ المتعلق بالوضع تحت المراقبة ي

الإلكترونية بعد التأكد من أن المحكوم عليه قد لا يتعرض  لى أي أضرار صحية تمس بسلامته نتيجة 
يذها من قبل الموظفين ارتدائه للسوار الإلكتروني  ليتم بعدها وضع المنظومة الإلكترونية اللا مة لتنف

  وتتم متابعة ومراقبة 11-19من القانون  7مكرر  151المؤهلين التابعين لو ارة العدل طبقا للمادة 
تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية من طرف المصالح لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدما  

والمراقبة عن طريق الهاتف  وتقوم بتبليغ  الاجتماعي للمحبوسين عن بعد وعن طريق الزيارات الميدانية
 .(1)قاضي تطبيق العقوبات فورا بكل خر  لمواقيت الوضع تحت المراقبة الإلكترونية

 . الشروط الفنية والتقنية لتنفيذ المراقبة اللكترونية:3
ل فيما يعتمد نظام المراقبة الإلكترونية في تنفيذه على مجموعة من الوسائل الفنية والأجهزة وتتمث

 يلي:

                                                 
(1)

 .21-18من القانوا  8مكيي  122المادة  
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 :)وجوب وجود جهاز إرسال صغير )السوار اللكتروني 
غ ويكون في صورة سوار  111غ  لى 111ويكون حجمه يماثل علبة السجائر ويزن حوالي 

يوضع على معصم اليد أو في مكعب القدم للمحكوم عليه  ينقل أوتوماتيكيا ترميز و شارات مستمرة 
ستقبال وهو برصص خصيصا بحيث يكون مضادا للصدمات متر  لى جها  الا 71 لى  51في مدى 

والماء والأشعة ومصنوع من مواد صحية  ولا يعرقل النشاط اليومي للمحكوم عليه ويمكنه ممارسة 
 .(1)الرياضة دون أي عائق

 :وجوب وجود جهاز وحدة استقبال وإعادة إرسال 
بيته في محل  قامة الخاضع للمراقبة يكون هذا السوار مصحوبا بجها  آخر يشبه الصندو   ويتم تث

أو عمله  ويتصل بخط تليفوني ثابت ومصدر للكهرباء مما يستلزم شحنه باستمرار  ويقوم هذا الجها  
بمهمة استقبال الإشارات الواردة من جها  الإرسال )السوار الإلكتروني(  و عادة  رسالها  لى 

  وعند فقدان الجها  لهذه الإشارات نتيجة خرو  الكمبيوتر المركزي الموجود في المؤسسة العقابية
الخاضع للمراقبة عن نطا  تلقي تلك الإشارات وهو النطا  المكاني المحدد للمراقبة  تقوم وحدة 

 .(2)الاستقبال تلقائيا بإرسال  شارات تحذيرية  لى الكمبيوتر المركزي
 :مرلز المراقبة 

ارات  ويتضمن أجهزة الاتصالات اللاسلكية وهو المركز الرئيسي الذي يستقبل جميع الإش
والإلكترونية اللا مة قسن  دارة عملية المراقبة  ويتمثل عادة في جها  كمبيوتر مركزي يوضع في 
مكاتب المراقبة  ويكون مزودا ببرامج وتقنيات تسمح له بالتواصل مع السوار الإلكتروني والتقاط 

 ث وتحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية.للبح (GPS)الإشارات المرسلة منه كتقنية 
 د. تعليق ونهائية المراقبة اللكترونية:

تقوم السلطة القضائية بالأمر بالتوقف المؤقت لإجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية خلال مرحلة 
ة أو التنفيذ ويكون ذلك بناء على أسباب صحية التي قد يعاني منها الخاضع للمراقبة أو أسباب أسري

 اجتماعية أخرى.
ويمكن  يقاف الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية في حالة عدم احترام الالتزامات دون مبررات 
مشروعة من طرف الخاضع للمراقبة مع ضرورة استجوابه من طرف القاضي المختص في أجل يكون 
                                                 

(1)
ة الرديثة، مولة الدياسات الرقوقية، كلية الرقوق سالعلو  المياقحة اجلوتيسنية  من السياسة العقابيمختايةة بوزةد ،  

 .122، ا 0210(، د سمحي 0(، العدد )3السياسية، جامعة باهي مولا ، سعيدة، المولد )
(2)

 .128 – 122الميجع، ا نف  مختايةة بوزةد ،  
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لنظام أو تقرير  لغائه يوما من تاريخ  يداعه  لاتخاذ قرار مواصلة الوضع تحت هذا ا 15في ظرف 
 .(1)نهائيا

وبعد أن تتم مدة المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني بشكل طبيعي ينتهي الوضع تحت 
المراقبة الإلكترونية بانتهاء المدة التي تضمنها القرار أو اقكم أو الأمر الصادر عن الجهة القضائية 

ما يمكن أن يستفيد منه المحكوم عليه من قواعد العفو عن المختصة  على أن يؤخذ بعين الاعتبار 
العقوبة في بعض صورها  سواء كانت تتمثل في شكل عفو فردي أو جماعي وفي هذه اقالة تخصم 
مدة العقوبة التي تم العفو عنها من مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني   

 . (2)استبدالها بآلية أخرى كالإفرا  المشروطكما تنتهي كذلك في حالة 
 

 المحور الثاني: تقييم نظام الوضع تحت المراقبة اللكترونية
في هذا الصدد لابد من معرفة  يجابيات وسلبيات نظام المراقبة الالكترونية وكذا مدى احترام هذا    

 النظام للحريات واققو .
 لكترونيةأولا: إيجابيات تطبيق نظام المراقبة ال

 هناك عدة مميزات  يجابية لنظام المراقبة الإلكترونية  وتتمثل فيما يلي:
 

 أ. خفض تكلفة إدارة السجون:
لقد أصبحت تكلفة السجون باهضة جدا  على أساس أن السجن هو المؤسسة التي يودع فيها 

رة توفير الظروف الملائمة المتهم لقضاء فترة العقوبة السالبة للحرية التي حكم عليه بها  وبالتالي ضرو 
للنزلاء من الرعاية الصحية والنفسية من خلال تخصيص أطباء متخصصين للإشراف على سلامتهم 

  وكذا خلق مناصب شغل داخل المؤسسة العقابية لتشمل جميع التخصصات وتوفير برامج (3)الجسدية
ر الإلكتروني سيقلص من هذه الأعباء دينية وثقافية وترفيهية ورياضية  وبالتالي اللجوء  لى نظام السوا

 المتراكمة والمصاريف التي تواجه المؤسسات العقابية سنويا.

                                                 
(1)

 من قانوا اججياءات الوزائية الفينسي. 210/18المادة  
مذكية ماستي،  –دياسة مقاينة  –ة، إايا  بحا ، المياقحة الالوتيسنية باستعمال السواي الالوتيسني سهي  نوا الد ا بوياب(2)

 .20، ا 0218-0212جامعة آالي مرند أسلراج، الحوةية، 
(3)

 .132، ا 0210أحمد عحد الله المياغي، المعاملة العقابية للمسووا، الميكز القومي للإصدايات القانونية، القاهية،  
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ففي التقارير والدراسات التي أجريت في فرنسا أشارت أن التوسع في تطبيق المراقبة الإلكترونية 
 سيساعد على توفير النفقات المالية التي تدفعها الدولة لإدارة السجون.

 
 العبء عل  المؤسسات العقابية:ب. تخفيض 

 ن ا دحام السجون نتيجة تفاقم أعداد المحكوم عليهم يشكل ضغطا كبيرا على أنظمة السجون  
ومن ثمة عرقلة هذه الأخيرة من  مكانية أداء أي دور  صلاحي أو تهذيبي للمحبوسين  بل أن الواقع 

الإجرامية لدى المحكوم عليهم العملي أثبت أن السجون أصبحت  حدى مسببات  يادة الخطورة 
بسبب تكدس المحبوسين على نحو انعكس فيه على قدرة الأجهزة العقابية في تصنيفهم وصعوبة تنفيذ 

 .(1)البرامج الإصلاحية
كما أن السجون تفسد المجرمين بالصدفة بدلا من  صلاحهم بسبب برالطة المجرمين المبتدئين 

عدوى الجريمة  حيث تشير  حدى الدراسات أن السجون   بالخطرين  فتتحول  لى بيئة خصبة لنقل
من المحكوم  %12كانت سببا في تحول المجرمين المبتدئين  لى مجرمين محترفين للجريمة  فقد لوحظ أن 
تحولوا  لى  %12عليهم من جرائم أخلاقية تحولوا  لى مرتكبي جرائم السرقة  ومن هؤلاء نسبة أخرى 

 .(2)مرتكبي جرائم القتل تحولوا  لى السرقة من %11جرائم المخدرات  وأن 
 

 ج. الوقاية من العود:
لقد أكدت الدراسات في الميدان الجزائي العقابي على أنه هناك علاقة بين العود والذي يقصد به 
تكرار الجريمة وبين وضع المحكوم عليهم في المؤسسات العقابية   ذ أثبتت هذه الدراسات أنه نتج عن 

في هذه المؤسسات عدة مساوئ بحيث فشلت برامج الإصلاح وانتشر العود الإجرامي  وضع المجرمين
عقب خرو  المحكوم عليهم الشيء الذي لا يحقق الغرض في حماية المجتمع من وقوع الجريمة ولا من 
ردع المتهم من العودة  لى ارتكاب الجريمة مرة أخرى  أهمها التعرف على المجرمين المحترفين  فيكتسب 

                                                 
(1)

، مولة 21-18دياسة  ي  وء القانوا يقا  –نحيلة صدياتي، الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية كنظا  جديد لتوييف العقوعة  
 .101، ا 0218(، جامعة المسيلة، جواا 2(، العدد )3الدياسات سالحروث القانونية، المولد )

(2)
و  الأمنية، اليةاض، قوعات السالحة للريةة، أااد مية نا ف للعلعحد الله عحد العزةز اليوسف، التدابيي الموتمعية كحديل للع 

 .08، ا 0223
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براتهم وثقافتهم الإجرامية  فبدل أن يصبح السجن مكانا للإصلاح يتحول  لى مدرسة في الانحراف خ
 .(1)واحتراف الإجرام

فيعتبر العود للجريمة أحد أبر  المشاكل التي تعاني منها السياسات العقابية  لذا فإن تبني نظام 
قيقة كون السجن مدرسة للإجرام  فهو المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني يقلل من ح

يجنب المحكوم عليه بالاختلاط بالمجرمين المحترفين وكذا العزلة الاجتماعية واقرمان العاطفي  وعدم 
 التعرض لوسط السجن الفاسد.

كما يمنح السوار الإلكتروني قامله فرصة تدارك الأخطاء والابتعاد عن الإجرام خاصة عند شعوره 
 .(2)ذا ما يمنعه من العودة  لى العودبأنه مراقب وه

 .(3)ولقد أثبت هذا النظام نجاحا في العديد من الدول كأمريكا والسويد وفرنسا
 اندماج الشخص المحكوم عليه في الحياة الاجتماعية: -د

 ن هذا النظام له آثار  يجابية على المحكوم عليه  بحيث تمكنه من ممارسة وظائفه المعهودة بطريقة 
ة  كما تسمح له بمواصلة دراسته أو تكوينه بشكل طبيعي مما يجعله عضوا فعالا في المجتمع  كما عادي

 أن السوار الإلكتروني يمنح له فرصة البقاء في مجتمعه ومحيطه وبين أسرته.
وعلى هذا الأساس فتطبيق السوار الإلكتروني من شأنه أن يؤدي  لى  دما  الشخص المحكوم عليه 

جتماعية مما يؤدي  لى وضع المحكوم عليه في بيئة تبعده عن حياة المراكز العقابية  ومن في اقياة الا
جهة أخرى فإن ذلك يؤدي  لى التقليل من متاعب عائلة المحبوس في بعض اقالات وضعا نفسيا 

 . (4)أصعب من الذي يعيشه ابنها المسجون
 

 ثانيا: سلبيات تطبيق نظام المراقبة الالكترونية. 
تعرض نظام المراقبة الإلكترونية  لى انتقادات عديدة دفعت البعض  لى التقليل من أهميته بالنظر  لقد

 لى العيوب التي ينطوي عليها  والتي تثير مشكلات قانونية تمس المحكوم عليه وكذا العدالة الجنائية 
 ومنها:

                                                 
(1)

عامي جوهي، السواي اجلوتيسني إجياء بديل للعقوعة السالحة للريةة  ي التشيةع الوزائي ، مولة الاجتهاد القضائي، المولد  
 .128، ا 0218(، جامعة محمد خيضي، بسكية، ماي  0(، العدد )2)
 .120جع نفسه، ا المي  (2)
(3)

 .121صفاء أسراني، الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية  ي السياسة العقابية الفينسية، الميجع السابا، ا  
(4)

مد رة بن زكي  بن علو، نةيية شيحاا، تفعيل نظا  الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية بالسواي اجلوتيسني، مولة الرقوق  
 .322، ا 0212، جواا (0سالعلو  السياسية، العدد )
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السلطة بمعنى أن هذه  أن الآلية العقابية الجديدة تتعارض مع الإصلاح القضائي الذي تتبناه -
العقوبة لا تحقق وظيفة الردع بصفة حقيقية لكون المتهم لا يعاقب بصفة قطعية بما أنه يتمتع 

 .(1)باقرية  وهذا ما يؤدي  لى تآكل العقوبة ويفقدها مضمونها وأهدافها

 أن هذا الإجراء قد يستفيد من تدابيره شخص ولا يستفيد آخر علما أنهما يحملان المعطيات -
نفسها  وبالتالي يصبح مثله مثل الإفرا  المؤقت  الذي رغم كل ما دار حوله من جدل قانوني 

 .(2)غير أنه ما ال يشكل عثرة أمام مساعي الإصلاح القضائي

ومن الناحية الصحية قد يتعرض حامل السوار  لى العديد من الأخطار أو الأمراض نتيجة ارتدائه 
لية مما قد يسبب له أضرار صحية نتيجة الذبذبات الموجودة على سنوات متتا 0لهذا الجها  لمدة 

 .(3)السوار الإلكتروني التي قد يجهل أعراضها وعواقبها المستقبلية
من جهة أخرى هناك سلبية التشهير بالمحكوم عليه  فمهما تم  خفاء السوار فإنه يظهر وهذا 

حساس بأنه مراقب في كل وقت تولد لديه يسبب لا محالة حرجا للمعني بالأمر وأقاربه  كما أن الإ
 شعور بالمعاناة والضيق.

كما يمكن القول أن حرمة المسكن قد تنتهك من طرف نظام المراقبة الإلكترونية  ذا كان هذا 
 المسكن مشترك  أي يضم تحت سقفه المحكوم عليه وأفراد أسرته أو آخرين.

من مقرر الوضع  خاصة وأن القانون لم  وكذلك هناك  شكالية نظرة الضحايا للمجرم المستفيد
  كما أن خرو  (4)يشترط على المستفيد دفع التعويض  لى الضحية  مما ينب  بحدوث أفعال انتقام

الجاني من المؤسسة العقابية يمكن أن يقابله رفض في عدم  رضاء المجتمع في تحقيق العدالة ووظيفة 
 الدولة.

 
 
 

                                                 
(1)

 .102، ا 0211باسا شهاب، تعدد الويائا سآرايه اججيائية العقابية، بايتيو إد سوا، الوزائي،  
(2)

مولة صوت  –السواي اجلوتيسني نموذجا  - اايةمة مريسق، دسي السياسة العقابية الرديثة  ي إعادة تأهيل المركو  عليه 
 .208، ا 0202، ما  (1(، العدد )2المولد ) –القانوا 

(3)
 .100، ا الميجع الساباباسا شهاب،  
(4)

 .202ايةمة مريسق، الميجع السابا، ا  
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 وني للحقوق والحريات العامةثالثا: مدى احترام السوار اللكتر 
لابد من التطر   لى اققو  واقريات التي يحميها القانون في ظل نظام الوضع تحت المراقبة 
الإلكترونية وتتمثل في اقق في اقياة الخاصة  مبدأ المساواة  اقق في حرمة المسكن  مبدأ حرمة 

 الجسد والنفس.
 أ. الحق في الحياة الخاصة:

اة الخاصة أو ما يسمى  باقق في الخصوصية  هو حق الشخص في تحديد كيفية اقق في اقي
معيشته وذلك مع أقل قدر ممكن م تدخل الغير في حياته  فلكل شخص اقق في المحافظة على سرية 

واقق في احترام اقياة الخاصة يعتبر حقا  (1)خصوصيات حياته  وعدم جعلها عرضة للتلاعب
 ذ نصت عليه العديد من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي ققو  الإنسان  مضمونا دوليا ووطنيا 

 عن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وذلك في المادة الثانية عشر منه. 11/11/1219الصادر في 
عن هيئة  13/11/1233وكذا الاتفاقية الدولية ققو  الإنسان المدنية والسياسية الصادرة بتاريخ 

 /أ.17المتحدة في المادة  الأمم
وفي  1251وكذا الاتفاقية الأوروبية قماية حقو  الإنسان وحرياته الأساسية الموقعة بروما عام 

 .(2)( الثامنة منه9المادة )
كما نصت الدساتير الجزائرية على حماية اقياة الخاصة للمواطن وضمان سرية مراسلاته واتصالاته 

 .(3)(17وفي مادته ) 1111نة وذلك ضمن التعديل الجديد لس
ولقد حرص المشرع الجزائري على ضرورة احترام كرامة الشخص المستفيد من المراقبة الإلكترونية 
وحياته الخاصة باعتبار أن هذا الأمر يعتبر من أهم المشاكل القانونية التي تعترض تطبيق نظام الوضع 

عقابية  وذلك بمنح المحكوم عليه اقق في تقديم طلب تحت المراقبة الإلكترونية في العديد من الأنظمة ال
الاستفادة من هذا الإجراء  وألا يتم تنفيذ المراقبة الإلكترونية  لا بموافقة المعني  وهذا ما يكرس حماية 

 .17قانونية للحق في اقياة الخاصة للمعني وذلك في المادة 
 ب. مبدأ المساواة أمام القانون:

                                                 
(1)

 .328، ا 0222يمضاا أبو السعود، النظيةة العامة للرا، داي الوامعة الوديدة، الأزايةطة،  
(2)

 .202أسماء م،ياس ،  اصلة عحد اللطيف، الميجع السابا، ا  
(3)

 .10/22/0202بتاية   20، ج.ي.عدد 0202ويةة الوزائيةة الد مقيابية الشعحية لسنة دستوي الومه 
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أمام القانون مبدأ مكرس عالميا  دوليا ووطنيا  فقد نص عليه الإعلان العالمي  يعتبر مبدأ المساواة
ققو  الإنسان في مادته الأولى على أنه: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة واققو   وقد 

 وهبوا عقلا وضميرا  وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء .
لى أن كل الناس  متساوون في التمتع باققو  واقريات دونما اعتبار كما نصت المادة الثانية منه ع

لأي تمييز سواء كان بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو 
 .(1)الأصل الاجتماعي أو الثروة أو أي وضع آخر  ودون تفرقة بين الرجال والنساء

أن كل الناس متساوون أمام القانون ويحضون بحماية متكافئة  كما نصت المادة السابعة منه على
 .(2)دون أي تفرقة أو تمييز

كما نص المؤسس الدستوري على هذا المبدأ الجوهري في جميع الدساتير الجزائرية لاسيما التعديل 
 .07في المادة  1111الجديد لعام 

بدأ المساواة أمام القانون  على أساس ويرى البعض أن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يمس بم
أن الأفراد الذين لا تتوفر لديهم المقومات والشروط لتطبيق هذا النظام لا يستفيدون منه  بحيث 

وجوب توفر سكن أو  قامة ثابت  ومن لا يتوفر  11-19من القانون  0مكرر  151تشترط المادة 
 .(3)ونية باستعمال السوار الإلكترونيلديه هذا الشرط فلا يمكنه الخضوع للمراقبة الإلكتر 

غير أن هذا الرأي لقي معارضة من قبل البعض الذين اعتبروا المساواة المقصودة هي ليست بمساواة 
حسابية  ذلك أنه وتحقيقا للمصلحة العامة فللمشرع السلطة التقديرية في تقرير شروط موضوعية 

الأفراد أمام القانون  فإذا توافرت هذه الشروط في فئة تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها 
معينة من الأفراد كان لزاما تطبيق هذا المبدأ نظرا للتماثل في المراكز القانونية وفي حالة العكس 

 .(4)فالمستفيد من هذا اقق تكون لمن تتوفر فيه الشروط
 ج. الحق في حرمة المسكن الخاص:

                                                 
(1)

داي  –دياسة مقاينة  –خالد مةطفى  همي، حقوق الميأة بين الاتفاقيات الدسلية سالشيةعة اجسلامية سالتشيةع الو عي  
 .12، ا 0222الوامعة الوديدة للنشي، مةي، 

(2)
، ا 1222بين النظا الو عية سالشيةعة اجسلامية، ديواا المطحوعات الوامعية، الوزائي،  حمود حمحلي، حقوق اجنساا 
02. 
(3)

 .022ساهي إبياهيا الوليد، مياقحة المتها إلوتيسنيا كوسيلة للرد من مساسئ الرح  الاحتيابي، ا  
(4)

، ا 0222السون، داي النهضة العيعية، القاهية، عمي سالا، المياقحة اجلوتيسنية بيةقة لتنفيذ العقوعة السالحة للريةة خايج  
80 . 
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ر اقق في اقياة الخاصة  وهذا باعتباره المكان الذي يشعر فيه تعتبر حرمة المسكن من أهم عناص
الإنسان بالسكينة والأمان  فلا قيمة للحياة الخاصة دون مسكن يأوي  ليه الفرد بعيد عن عيون 
ومسامع الآخرين  وقد حضي هذا اقق بالاهتمام على الصعيد الدولي حيث تضمنه الإعلان العالمي 

هد الدولي الخاص باققو  المدنية والسياسية  وكذا المشرع الجزائري في  طار ققو  الإنسان وكذا الع
 أحكام القانون المدني والعقوبات وحتى الدستور.

ويرى البعض بأن نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية قد يخل بحق الشخص في حرمة مسكنه 
 .(1)العامة والأخرى الخاصةالخاص  حيث يعمل هذا النظام على  ذابة الفوار  بين الأماكن 

وهناك اتجاه آخر يرى بأن الزيارات الميدانية التي تقوم المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة 
بإعادة الإدما  الاجتماعي للمحبوسين لتتبع ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  لا تعتبر 

طة بشروط  بحيث تكون بناء على أمر صادر عن انتهاكا قرمة المسكن الخاص طالما أنها مضبو 
 .(2)السلطة المختصة ويمنع فيها التفتيش والزيارة في الليل

 د. حرمة الجسد وسلامته:
 ن اقق في سلامة الجسم يعرف بأنه مصلحة مشتركة للمجتمع والفرد في المحافظة على سلامة 

دد وسائل حمايتها  يتبين من خلال جسم الإنسان في تكامله وصحته وسكينته  يقرها القانون ويح
هذا التعريف أن للحق في سلامة الجسم جانبين الأول فردي والآخر اجتماعي يحددان نطا  هذا 
اقق في الاحتفاظ بالمستوى الصحي للجسم فضلا عن اقق في التحرر من الآلام البدنية والنفسية 

 .(3)وهذه العناصر تشكل مضمون اقق في سلامة الجسم
صت القوانين الوضعية على حماية جسم الإنسان من أي اعتداء يقع عليه من الغير  حيث وحر 

 اهتمت أغلب التشريعات بحماية حق الإنسان في اقياة وحقه في سلامة جسده.
 ن حمل السوار الإلكتروني هو علامة تدل على انحراف المحكوم عليه مما يولد لديه شعور باققد 

 .(4)لا عن  حساسه بأنه مراقب في أد  أفعاله وتحركاتهوالتهميش والإحباط  فض

                                                 
(1)

 .21-18من القانوا  2مكيي  122المادة  
(2)

      ، 0218(، 2سةزة بلعسلي، الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية باستعمال السواي اجلوتيسني، مولة الرقوق سالريةات، العدد ) 
 .120ا 
(3)

(، 33(، عدد )2ين، الرا  ي سلامة الوسا، مولة اليا دين للرقوق، مولد )س، بييك  اي  حسدأاي  مرمود حسين الح 
 .0ا  ، 0222

(4)
 .121صفاء أسراني، الو ع ترت المياقحة اجلوتيسنية  ي السياسة العقابية الفينسية، الميجع السابا، ا  
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وقد يترتب على وضع الجها  الإلكتروني على الجسد آثار صحية سيئة   ضافة  لى الآثار النفسية 
 الناتجة عن شعور الخاضع للمراقبة بالنظرة غير الكريمة من قبل المجتمع.

المحكوم عليه قد يشكل اعتداءا على  ذا كان السوار الإلكتروني الذي يوضع في يد أو كاحل 
سلامة جسده أي أن للسوار أثر سلبي على الصحة العقلية للأفراد المراقبين لإحساسهم أنهم تحت 

 .(1)المراقبة المستمرة مما يؤدي  لى الإصابة بالاكتئاب والتوتر في العلاقات
ة ما يترتب على المراقبة من ويذهب رأي من الفقه بأن رضا الخاضع للرقابة يعد شرطا جوهريا لإباح

مساس بحرمة الجسد والنفس  ولقد أضافت بعض التشريعات التي تطبق نظام المراقبة الإلكترونية 
ضمانة مهمة تتمثل في صدور شهادة طبية تفيد بأن اقالة الصحية للخاضع للمراقبة تسمح بخضوعه 

 .(2)لها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1)
، مولة دياسات  ي حقوق 20-12مي ياي، السواي اجلوتيسني سمساسه بالرياة الخاصة للمتها بمنظوي الأعحد الهاد  د 

 .22، ا 0202(، 1(، العدد )0اجنساا، المولد )
(2)

 .028، ا الميجع الساباساهي إبياهيا الوليد،  
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 :خاتمة
و نتا  العديد من الإشكالات التي أفر ها تطبيق العقوبات السالبة  ن نظام المراقبة الإلكترونية ه

للحرية قصيرة المدة والتي أكدت عدم تحقيقها للأهداف المرجوة من السياسة العقابية اقديثة ولا 
 تتلاءم مع التطور اقاصل في الفكر الجنائي اقديث.

للحرية قصيرة المدة لأن الغرض الأساسي  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يطبق على العقوبة السالبة
من المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة هو تجنب الأضرار الجسيمة الناجمة عن تقييد حرية الشخص في 

 المؤسسات العقابية.
ولقد أصبح ضرورة ملحة تمليها اعتبارات قانونية و نسانية هذا ما أدى بالمشرع الجزائري  لى تبني 

 ل للحبس الاحتياطي  وذلك محاولة منه للحا  بركب التطور التشريعي العقابي.هذا النظام كبدي
فنظام المراقبة الجبائية الإلكترونية تعتبر من أهم ما أفر ه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره 

في  على السياسة العقابية في معظم الأنظمة المعاصرة  وبالرغم من الانتقادات التي وجهت له   لا أنها
المقابل تساهم في  صلاح الجاني عن طريق  بعاده من الوسط الإجرامي عن طريق  ندماجه في اقياة 
 اقرة  كما أنه يشكل ضمانة من ضمانات حقو  الإنسان ويعز  مبدأ دستوري ألا وهو قرينة البراءة.

 
 ولقد توصلنا إلى النتائج التالية:

  نظام العدالة القضائية  ونتيجة للتطور التكنولوجي  ن المراقبة الإلكترونية وسيلة جديدة في
في اقد من العيوب الناتجة عن حبس المتهمين احتياطيا  وتفاديا لعيوب العقوبات السالبة 

 للحرية قصيرة المدة.

  ن المشرع الجزائري ورغبة منه في مواكبة هذا التطور أجا  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
 ن مراعاتها.بشروط وضوابط لابد م

  يحقق نظام المراقبة الإلكترونية عدة مزايا أبر ها معالجة مشاكل اكتظاظ السجون وذلك
على الرغم من الانتقادات التي وجهت له من مساس باقريات الشخصية   لا أنه يساهم 
في  صلاح الجاني عن طريق  بعاده عن السجن  وعن طريق  عادة  دماجه في المجتمع 
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ية  كما أنه يشكل ضمانة من ضمانات حقو  الإنسان لكونه يعز  قرينة والعيش بكل حر 
 البراءة والتي تشكل أهم المبادئ الدستورية.

  المشرع الجزائري كرس الطابع الرضائي في المراقبة الإلكترونية وهو اتجاه حديث نحو رضائية
خرى فهي العقوبة لكونه آلية تتطلب رضاء الخاضع للمراقبة هذا من جهة ومن جهة أ

 فرصة تسمح للمتهم بتدارك أخطائه وتحسين سلوكه.

 
 ونصل إلى المقترحات التالية:

  لابد من نشر ثقافة العدالة البديلة عن طريق  برا   يجابياتها من ناحية تعزيز ضمانات
 حقو  الإنسان أثناء المتابعات الجزائية.

  المحاكم فيما يخص الجنح التي لا لابد من تعميم العمل بنظام المراقبة الإلكترونية في جمع
سنوات وتطبيقها بصفة عادلة بين جميع المتهمين لإمكانية الاستفادة من هذا  0تتجاو  
 الإجراء.

  لابد من تبني نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كتدبير أمني للأحداث الجائحين بما أن
 السياسة الجنائية الوطنية تصبو  لى حماية الطفل.

  اع في  صدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا النظام لتطبيق سليم على أرضي الواقع.الإسر 

  لابد من تحديد نوع الجرائم الخاضعة لنظام المراقبة الإلكترونية عن طريق نصوص قانونية
 لتسهيل عمل القاضي لاستفادة المتهم عن هذا النظام من عدمه.

 للاستفادة من  يجابياتها وسلبياتها. لابد من الإطلاع على تجارب الدول الأخرى 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر:
المؤرخ في  11-15يتمم القانون  01/11/1119المؤرخ في  11-19قانون رقم  –

  المتضمن قانون تنظيم السجون و عادة الإدما  الاجتماعي للمحبوسين  13/11/1115
 .01/11/1119الصادرة بتاريخ  5 .ر عدد 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية   .ر.  155-33المعدل والمتمم للأمر  11-15مر الأ –
 .10/17/1115الصادر بتاريخ  11عدد 

 
 ثانيا: المراجع.

 / الكتب:  2
 .1115أبو السعود رمضان   النظرية العامة للحق  دار الجامعة الجديدة  الأ اريطة   -

 .1111ية العقابية  بارتيو  ديسون  الجزائر  شهاب باسم   تعدد الجرائم وآثاره الإجرائ -

عمر سالم   المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خار  أسوار  -
 .1111  دار النهضة العربية  القاهرة  1السجن  الطبعة

  دار النهضة عمر سالم  المراقبة الإلكترونية طريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خار  السجن -
 . 93  ص 1111العربية  القاهرة  

فهمي خالد مصطفى   حقو  المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع  -
 .1117دار الجامعة الجديدة للنشر  مصر   –دراسة مقارنة  –الوضعي 

دارات القانونية  المراغي أحمد عبد الله   المعاملة العقابية للمسجون  المركز القومي للإص -
 .1113القاهرة  
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اليوسف عبد الله عبد العزيز   التدابير المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية  أكاديمية  -
 .1110نايف للعلوم الأمنية  الرياض  

 
 / المقالات: 0

أوتاني صفاء   الوضع تحت المراقبة الإلكترونية   السوار الإلكتروني في السياسة العقابية  –
  1  العدد 15لفرنسية   جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  دمشق  المجلد ا

1112. 

السوار الإلكتروني في السياسة العقابية  –أوثاني صفاء   الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  –
  15الفرنسية  مجلة القانون والاقتصاد  جامعة دمشق للعلوم والاقتصادية والقانونية  المجلد 

 .1112  سوريا 1لعدد ا

البدو أكرم محمود حسين   بيرك فارس حسين  اقق في سلامة الجسم  مجلة الرافدين  –
 .1117(  00(  عدد )2للحقو   مجلد )

بلعسلي ويزة   الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باستعمال السوار الإلكتروني  مجلة اققو   –
 .1119(  5واقريات  العدد )

مديحة   نصيرة شيبان  تفعيل نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بالسوار بن  كري بن علو  –
 .1112(  جوان 1الإلكتروني  مجلة اققو  والعلوم السياسية  العدد )

بو يدي برتارية   المراقبة الإلكترونية ضمن السياسة العقابية اقديثة  مجلة الدراسات اققوقية    –
(  1(  العدد )0جامعة طاهر مولاي  سعيدة  المجلد ) كلية اققو  والعلوم السياسية 

 .1113ديسمبر 

-19بوشنافة جمال   تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية  دراسة في ظل القانون  –
 .1  العدد 1  مجلة الدراسات القانونية  المجلد 11
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ية في التشريع الجزائري  مجلة جوهر عامر   السوار الإلكتروني  جراء بديل للعقوبة السالبة للحر  –
 .1119(  جامعة محمد خيضر  بسكرة  مارس 1(  العدد )7الاجتهاد القضائي  المجلد )

حمبلي حمود   حقو  الإنسان بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية  ديوان المطبوعات  –
 .1225الجامعية  الجزائر  

شيد السياسة العقابية في الجزائر  مجلة العلوم دحدوح نورالدين   المراقبة الإلكترونية كآلية لتر  –
 .1111  مارس 1  العدد 9الإنسانية لجامعة أم البواقي  المجلد 

-15درار عبد الهادي   السوار الإلكتروني ومساسه باقياة الخاصة للمتهم بمنظور الأمر  –
 .1111(  1(  العدد )1  مجلة دراسات في حقو  الإنسان  المجلد )11

الهادي   نظام المراقبة الإلكترونية في ظل التطورات الإجرائية الجزائية بموجب الأمر  درار عبد –
 .0  مجلة الدراسات والبحوث القانونية  المسيلة  الجزائر  العدد 15-11

دراسة في  –صدراتي نبيلة   الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة  –
(  2(  العدد )0لة الدراسات والبحوث القانونية  المجلد )  مج11-19ضوء القانون رقم 

 .1119جامعة المسيلة  جوان 

القاضي رامي متولي   نظام المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي والمقارن  مجلة الشريعة  –
 .1115  30والقانون  جامعة الإمارات العربية المتحدة  العدد 

السوار  -قابية اقديثة في  عادة تأهيل المحكوم عليهم محرو  كريمة   دور السياسة الع –
 .1111(  ماي 1(  العدد )7المجلد ) –مجلة صوت القانون  –الإلكتروني نموذجا 

مغراوي أسماء   فاصلة عبد اللطيف  الأحكام الإجرائية لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  –
عي للمحبوسين  مجلة الاجتهاد القضائي  في قانون تنظيم السجون و عادة الإدما  الاجتما

 .1111  عدد خاص  جانفي 10المجلد 
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الوليد ساهر  براهيم   مراقبة المتهم  لكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ اقبس الاحتياطي   –
  العدد الأول  يناير 11دراسة تحليلية  مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية  المجلد 

 ين.  غزة  فلسط1110

الوليد ساهر  براهيم   مراقبة المتهم  لكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ اقبس الاحتياطي   –
 .377ص 
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 حالة من حالات إعفاء الناقل البحري للبضائع  الخطأ الملاحي
 من مسؤولية

Navigational error is a case of exemption for the shipping 

carrier of goods of responsibility 

 الحقوق و العلوم السياسية للية   – عمار فيصلالباحث / 

 الجزائر  - تلمسانجامعة  

ammarfayssal63@gmail.com 

 
 :الملخص

يعتبر الخطأ الملاحي من حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، والناجمة عن أفعال     
وجود مفهوم دقيق لهذه الحالة الاستثنائية من العفاء  تابعيه البحريين، غير أنه في ونظرا لعدم

سواء في اتفاقية برولسل أو في القوانين الداخلية عل  غرار القانون البحري الجزائري، نجم عنه  
ظهور عدة تفسيرات لادت تعصف في لثير من الأحيان بالتوازن الذي لطالما دعا إليه أطراف 

 عقد النقل البحري.
 حية:الكلمات المفتا

 الناقل البحري، خطأ الناقل، السفينة، تابعي الناقل، الملاحة. 
 :Summary 

 

   The navigational error is one of the cases of exempting the shipping 

carrier from liability, resulting from the actions of its marine 

subordinates. However, in the absence of an accurate concept of this 

exceptional case of exemption, whether in the Brussels Convention or 

in the internal laws similar to the Algerian maritime law, it resulted in 

the emergence of several interpretations that almost The equilibrium 

often called for by the parties to the contract of carriage by sea is often 

disturbed. 

 
key words: 
Sea carrier, carrier error, ship, subordinate carrier, navigation. 
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 :مقدمة

يعود أصل الخطأ الملاحي  لى شرط الإهمال  الذي  تعود الناقلون الإنجليز على  دراجه في سندات    
أجل  الاستفادة من  الإعفاء من المسؤولية عن جميع الأخطاء المرتكبة من طرف تابعيهم   الشحن من

هذا الشرط الذي كان سيفا على رقاب الشاحنين لمدة طويلة من الزمن غدته عدة عوامل اقتصادية  
كانت نتاجا لاندلاع  الثورة الصناعية وما خلفته من تطور في صناعة السفن و ظهور التكتلات 

حرية كقوة اقتصادية تهدف  لى تحقيق الأرباح عن طريق ممارسة الاحتكار   بالإضافة  لى  عوامل الب
 يديولوجية تمثلت أساسا في  اعتنا  أوربا للمذهب اقر القائم على تقديس اقرية التعاقدية و سلطان 

 .  1الإرادة

تم   التوصل  لى    2هذا النظامو أمام الجهود  الكبيرة التي قام بها الشاحنون في سبيل تغيير    
عرفت بمعاهدة بروكسل التي ألغت  1211 صدار أول معاهدة دولية  ذات طابع  لزامي في سنة 

شرط الإهمال  و استبدلته بالخطأ الملاحي كسبب قانوني لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية عن 
كسل و القوانين الداخلية و منها القانون    لا أن افتقار اتفاقية برو  3أفعال تابعيه من ربان و طاقم

                                                 
الحري ، يسالة لنيل شهادة الدكتوياه  ي القانوا  النقل عقد المردسدة   ي المسؤسلية _  ملز  عحد اليحمن، نظا 1

 .11، ا 1119 -1111لوزائي، السنة الوامعية  الخاا،جامعة بن يوسف بن خدة، ا
_ إا  موجة الاحتواجات التي خا ها الشاحنوا خاصة شاحنو  المستعميات الحيةطانية،  من أجل إل،اء هذا الشيط الذ  لا 2

)نسحة إلى  قيا أ  اعتحاي  للتوازا بين المةالح   المتضايعة للناقلين س الشاحنين ، س كذا  ظهوي قانوا الهايتي الأميةكي
مقتيحه( الذ   عد أس تشيةع  قضي صياحة بإل،اء شيط اجهمال، كلها أسحاب د عت بالناقلين  إلى إعادة حساباتها س التفويي 
مليا  ي احتواء هذا  الو ع الذ  بات يهدد  ميكزها اجمتياز   الذ  تمتعوا  بها بوةلا  ي ظل هذا الشيط،   لوأسا إلى سن 

التي أل،ت شيط اجهمال اجتفاقي لترل مرله الخطأ الملاحي كسح  من أسحاب اجعفاء، إلا أا  هذه  0710اتفاقية لاها  
الاتفاقية لا تون  ي مستوى تطلعات  الشاحنين كونها تفتقي لةفة اجلزا  س التي  نتج عنها عزسا الناقلين على تطحيا 

 الاختيايةة إلى قواعد ملزمة عن بيةا اتفاقية دسلية . أحكامها، أما  هذا الو ع نادى  الشاحنوا بتروةل قواعد لاها 
 ستعيا ، 1924 لسنة الشرن بسندات المتعلقة القواعد بع  بتوحيد الخاصة بيسكسل /أ من اتفاقية معاهدة1/ 1_ المادة 3
  سحي بيستوكول ج بمو  سعدلت عليها التوقيع من أعوا  رمانية بعد أ   1931 عا  النفاذ دسليا حيز دخلت لاها ، قواعد باسا
 يقا  الميسو  بموج   تعد لاتها دسا  بيسكسل معاهدة إلى الوزائي انضمت 1979  سنة أخيى  مية عدلت را 1968 سنة
لا  سأل الناقل أس السفينة عن »، س التي تنص على أنه: 18 يقا اليسمية الويةدة 1964 ماي  2  ي المؤي   64/71

ن : أ_ أعمال أس إهمال أس خطأ اليعاا أس الحراية أس الميشد أس مستخدمي الناقل  ي الهلاك أس التلف الناتج أس الناشئ ع
 «.الملاحة أس  ي إداية السفينة 
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لأي تعريف دقيق للخطأ الملاحي   و عدم وجود مفهوم موا ي لهذا الخطأ في   1البحري  الجزائري
  و ترجع فكرة استقلالية ربان السفينة  عن الناقل البحري في قيادته للسفينة على  2القواعد العامة

 فتحت الباب واسعا أمام فقه و قضاء الدول المصادقة على  ثر ظهور وسائل الاتصال اقديثة    التي
هذه الاتفاقية للبحث في مفهوم الخطأ الملاحي  و محاولة تحديد مجال  عماله باعتباره أخطر حالات 
الاستثناء التي لا يمكن لأصحاب اقق في البضاعة دفعها  ذا أثبتت من طرف الناقل البحري الذي 

  لإعفاء من المسؤولية  فإننا سنحاول من خلال هذه الدراسة تبيانيسعى  لى الاستفادة من ا
مامفهوم الخطأ الملاحي )أولا (؟، و  ما هي أهم  الوسائل التي اعتمدها  الفقه و القضاء في 

 سبيل  تحديد مجال إعمال  الخطأ الملاحي )ثانيا( ؟.

 أولا: مفهوم الخطأ الملاحي 
 أنه يستوجب تسليط الضوء على واجهتيه المتمثلتين في الخطأ في بالتعرض لمفهوم الخطأ الملاحي يتبين
 الملاحة  و الخطأ في  دارة السفينة. 

  _ الخطأ  ي الملاحة:0

يقصد به الخطأ الفني في قيادة السفينة و عمليات الملاحة المرتكبة من طرف ربان السفينة   و عليه 
الربان في قراءة الخرائط البحرية  برالفته  فإن هذه  الأخطاء   قد تأخذ عدة أشكال  مثل  خطأ

لقواعد الملاحة مما يفضي  لى حدوث تصادم بحري  سواء عند الدخول للميناء أو  في عرض البحر 

                                                 
المتضمن القانوا الحري  ، المعدل س المتما للأمي  11/11/0778المؤي   ي  11-78الفقية ب  من القانوا  814المادة  _1
 عفى الناقل من المسؤسلية المذكوية  ي المادة السابقة إذا كانت الخسائي »على أنه: ، س التي 19، الويةدة اليسمية يقا 91/81

أس الأ ياي اللاحقة بالحضائع ناشئة أس ناتوة مما يلي: ب_الأخطاء الملاحية التي ييتوحها اليعاا أس الميشد أس المندسعوا 
 «.الحريةوا ااخيسا عن الناقل 

من القانوا  041قاعدة العامة  المتعلقة بمسؤسلية المتحو  عن أ عال تابعيه، أنظي المادة _  عد الخطأ الملاحي خيسجا على ال2
 كوا المتحو  مسؤسلا عن »المتضمن للقانوا المدني، س التي نةت على أا :  1119ما   04المؤي   ي  11_19يقا 

 «.بسححها أس بمناسحتها  الضيي الذ   ردره تابعه بفعله الضاي متى كاا ساقعا  ي حالة تأد ة س يفته أس
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مع سفن أخرى  الخطأ في اختيار الطر  الملاحية الخطأ في ضبط سرعة السفينة  أو  في قراءة 
 .1معلومات الرادار

مترددا  في مسألة  درا   بعض الأخطاء في خانة الأخطاء في الملاحة    لا أن القضاء الفرنسي بدا 
حيث  تباينت الآراء بين المحاكم الفرنسية  في مسألة اعتبار  قدام ربان السفينة على الإبحار في ظروف 

 Aix Deأقرت  محكمة  1221مارس   12جوية صعبة من  قبيل الخطأ في الملاحة    فبتاريخ  
Prevance   بحار ربان السفينة في ظروف جوية غير ملائمة مع  طلاعه بهذه الظروف عن  بأن 

الرحلة  طريق النشرات الجوية لا يعد من قبيل أخطاء الملاحة  مبررة ذلك بأن حدوث عاصفة  أثناء
البحرية  لا تعد ظاهرة استثنائية   في ظل   قدرة السفينة على مواجهة هذه الظروف نظرا لتصميمها 

لذلك  و بالتالي  حكمت المحكمة  بعدم  مكانية الناقل البحري  من الاستفادة من  الخطأ المخصص 
.  لا أنه و في حكم  2الملاحي  المرتكب من طرف الربان كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية

  أقرت باستفادة الناقل البحري بالإعفاء من 1111ماي  11برالف لنفس المحكمة بتاريخ  
الإسباني    Vilarosة عن الخطأ الملاحي بعد  قدام الربان على القيام برحلة بحرية من ميناء المسؤولي

 .3في ظروف مناخية صعبة و حدوث ضرر للبضاعة

 _ الخطأ  ي إداية السفينة:1

  و قد تم استعماله من طرف الإنجليز في قواعد 1920يعود أصل هذا المصطلح لقانون الهارتر لسنة  
  و على خلاف مصطلح الخطأ  12114و استمر ذلك في قواعد بروكسل   1211لاهاي لسنة 

في الملاحة الذي لم يثر الكثير من الجدل  فإن مصطلح الخطأ في  دارة السفينة فتح الباب واسعا  أما 

                                                 
 .141_ أحمد مرمود حسني، النقل الدسلي الحري  للحضائع ، اجسكنديةة، بدسا سنة نشي، ا1

2
 _ DMF 1994.167, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel , droit maritime, LGDJ, 2006, p 703 .  

3
 _ DMF 2005.322, p 703 ,Ibid. 

اجنوليز  ي  إدياج الخطأ  ي إداية  السفينة إلى توسيع مفهو  الخطأ الملاحي ليشمل الأخطاء الميتوحة  اتوهت نية سقد  _ 4
 على مستوى الموانئ س  ي  عيض الحري لمواجهة  التفسيي الضيا  للخطأ الملاحي الذ  أخذت به المرااا اجنوليزةة آنذاك،

 أنظي: 
 Claude Chaiban, Clause légal  d’exonération du transporteur maritime dans le transport de 

marchandise, TomeXIII, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris,1965, p80. 

 .  
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  managementالفقه و القضاء الفرنسيين  للبحث عن مدلوله في ظل غموض مصطلح   
في   administrationزية لاتفاقية بروكسل و الذي يقابله  مصطلح الوارد في النسخة الإنجلي

النسخة الفرنسية  التي بدورها لم ترقى  لى المعنى اققيقي لإدارة السفينة   حيث يرى الفقيه 
Robert   أن مصطلحadministration    يستعمل للدلالة على المفهوم التجاري و يبتعد

 . 1المتعلق السفينة  كثيرا عن  المفهوم الفني و التقني

و أمام هذا الوضع  لجأ  الفقه و القضاء الفرنسيين  لى  عمال عدة معايير من أجل التوصل  لى 
المدلول اققيقي لإدارة السفينة   حيث استعمل الفقه  الفرنسي  معيار تحديد الجهة المستهدفة بالخطأ 

طأ خطآ في  دارة السفينة   و على خلاف   فإذا كانت السفينة هي المستهدفة بهذا العمل أعتبر الخ
ذلك فإنه يعتبر خطأ في  دارة  البضاعة كل الأفعال المرتكبة في حق  البضاعة أو بمناسبة اقفاظ 

  عيب على  هذا المعيار أنه يعرف صعوبة من حيث التطبيق نظرا للتداخل الكبير بين الخطأ  2عليها
ضاعة  لينادي جانب آخر   من الفقه الفرنسي  أن التوصل في  دارة السفينة  و  الخطأ في  دارة الب

لفهم الخطأ في  دارة السفينة لا يكون  لا  بحصر تلك الأعمال الممارسة على السفينة في ظل غياب 
أي بضاعة على متنها  أما القضاء الفرنسي  فقد اعتمد على  معيار آخر أساسه أمن و سلامة 

الأعمال التي تهدد الأمن و السلامة  في خانة الأخطاء المتعلقة  السفينة  و الذي يقضي بإدرا  كل 
 .3بإدارة السفينة 

 ثانيا: تحديد مجال إعمال الخطأ الملاحي 

مما لاشك فيه  أن ضبط نطا   عمال الخطأ الملاحي لا يكون  لى عن طريق التمييز  بينه و بين    
ن الالتزامات المتعلقة أساسا بالبضاعة أو ما الأخطاء  الناتجة عن  خلال الناقل البحري بمجموعة م

 يطلق عليها بالأخطاء التجارية و  بين تلك الأخطاء المتعلقة بصلاحية السفينة قبل البدء في الرحلة .

                                                 
1
 _Claude Chaiban, op cit , p80. 

، ا 1111، الطحعة الأسلى، بسا  عابف المهتاي، معاهدة بيسكسل س تعد لاتها، منشويات الرلحي الرقوقية، بييست _ 2
014 . 

3
_ Bertrand Sabadie, la faute nautique: un cas excepté en perte de sens?, Mémoire en vue de 

l’obtention du D.E.A. de Sciences Juridiques de la Mer, Université de Nantes, 1999, p48 
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 : _ عن بيةا التمييز بين الخطأ الملاحي  س  الخطأ التواي  0
سفينة أو تسييرها   و  نما  يتعدى ذلك  ن دور الربان  لا يتوقف على المهام الفنية المرتبطة بقيادته لل

 لى السهر  على السير اقسن لجميع العمليات المتعلقة بالبضاعة انطلاقا من تحميلها و رصها و 
  و ذلك في  طار علاقة التبعية  التي 1صيانتها و نقلها و صولا  لى تفريغها و تسليمها لأصحابها

ال حدوث لأضرار للبضاعة  فإن الناقل البحري يعتبر تربطه بالناقل البحري  و على ذلك فإنه في ح
مسؤولا عن الأخطاء  الناجمة تابعيه التجارية  و قد تم اللجوء  لى  هذا الأسلوب من طرف قانون 

 الهارتر من أجل اقد من استعمال شرط الإهمال  في عقد النقل البحري.

مفهوم الخطأ الملاحي  ومن بين تلك  وقد عمد الفقه و القضاء  لى استحداث عدة معايير  لتحديد 
 المعايير:

 
 أ_ المعاييي الفقهية :

تقسم هذه المعايير  لى قسم يستند في التمييز بين الخطأ الملاحي و التجاري على معيار النية  و    
 قسم آخر يستند على وسائل مادية  في سبيل ذلك .

 *المعياي القائا على أسا  نية التابع الحري  : 
نصار هذا المعيار يقولون أن التفرقة بين الخطئين لا تكون  لا عن طريق البحث في نية التابع أ    

البحري   فإذا انصرفت هذه النية  لى عمل يتعلق بقيادة السفينة أو  دارتها عد الخطأ خطأ ملاحيا    
يام ربان السفينة في حين  ذا انصرفت  لى الأعمال المتعلقة بالبضاعة عد هذا الخطأ خطأ تجاريا  فق

بعميلة ملأ خزانات السفينة بنية ضمان توا ن هذه اليأخيرة يعد خطأ ملاحيا  أما  ذا نيته للحفاظ 

                                                 
 قو  الناقل بالعنا ة التامة على ترميل س يا الحضاعة س صيانتها س » على أا:  11_78من القانوا  994_ تنص المادة 1

نقلها س حياستها س  خص الحضائع بعنا ة عاد ة حس  الاتفاق بين الأبياا س حس  أعياا ميناء الترميل. س إذا اقتضت 
 1 قية  4، تقابلها المادة «عنا ة خاصة بالحضائع  و  أا يحلغ الشاحن عن ذلك س أا يحين ذلك كتابيا على الحضائع إذا أمكن

مع عد  اجخلال بأحكا  المادة اليابعة على الناقل أا  قو  بشرن الحضائع المنقولة س تشوةنها »من معاهدة بيسكسل التي أنه: 
 «.س يصها س نقلها س حفظها س العنا ة بها س تفية،ها بما يلز  لذلك من عنا ة س دقة
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على البضاعة عد خطأ تجاريا  انتقد هذا المعيار كونه لا يوفر ضابطا حقيقيا في تمييز الخطأ الملاحي 
طنية لا يمكن جزمها أو قياسها   و بالتالي عن الخطأ التجاري   على اعتبار أن النية و القصد أمور با

 .1لا يمكن اعتمادها من طرف الشاحنين لمساءلة الناقل البحري

 * المعياي القائا على أسا  هدا العمل الذ  ااتس  صفة الخطأ:
يعتمد هذا المعيار في التفرقة بين الخطأ الملاحي و الخطأ التجاري على الهدف المنشود من وراء   

 اكتسى صفة الخطأ دون البحث في نية التابع البحري  بمعنى أنه  ذا كان هذا العمل العمل التي
يهدف لقيادة السفينة أو  دارتها عد خطأ ملاحيا   ما  ذا اقترن بالعمليات التي تصب في مصلحة 

جويلية  1  ففي حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 2البضاعة و اقفاظ عليها عد خطأ تجاريا
أقرت بأن  الأضرار التي نتجت عن تسرب المياه للسفينة  أثناء  عملية تفريغ بضاعة تتمثل   1271

في  شاحنة ثقيلة الو ن    يعد خطأ ملاحيا ارتكب من طرف الربان بمناسبة سعيه  للحفاظ على 
 .3توا ن السفينة وسلامتها

 * المعياي القائا على أس  ماد ة :    
 تفرقتهم بين الخطئين على أساس التمييز بين السفينة و مكوناتها الخاصة  يعتمد انصار هذا المعيار في

 بالإبحار و تلك المخصصة لاستقبال البضاعة و اقفاظ عليها   بمعنى  ذا ارتكب الخطأ في   حدى 
الوسائل المعدة للإبحار و قيادة السفينة عد الخطأ ملاحيا   أما  ذا انصرف هذا الخطأ  لى المكونات 

سخرة لاحتواء البضاعة و المحافظة عليها  عد الخطأ تجاريا  و من الأمثلة الأكثر شيوعا هي تلك  الم
الأخطاء المرتكبة في ملأ خزانات السفينة بالمياه    والتي تكيف على أنها أخطاء ملاحية نظرا لكون 

خطاء في توصيل أما الأ للحفاظ  على توا ن السفينة  و استقرارها هذه الخزانات تستعمل خصيصا 

                                                 
1
 _Bertrand Sabadie,op cit, p58. 

_ حيفي  نسيمة أمال، الرالات المستثناة لمسؤسلية الناقل الحري   ي القانوا الوزائي  س القانوا المقايا، يسالة لنيل شهادة 2
 .  91، ا1100-1101الماجستيي، جامعة سهياا، السنة الوامعية 

3
_ DMF 1972.717,Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p705. 



1111عام  -03العدد        القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
90 

و تثبيت الأنابيب التي تعد جزء من نظام حفظ البضاعة و تخزينها  فإنها تكيف على  اساس أنها 
 .  1أخطاء تجارية

وقد لقى  هذا المعيار  جماعا لدى انصار الفقه الفرنسي لاعتماده على أسس مادية بحثة بعيدا      
ظرا للسهولة التي يتمتع بها هذا المعيار من عن الأسس الباطنية لمرتكب هذه الأخطاء   و كذلك ن

حيث التطبيق و التي ينتج عنها  مكانية  التنبؤ المسبق لتكييف الأخطاء فيما  ذا كانت ملاحية أو 
  .2تجارية مما يدعم أكثر  ثقة و أمان مجموعة الشاحنين

 ب_المعاييي القضائية: 
الملاحي و التجاري  لى معيار أمن و سلامة لجأ القضاء الفرنسي  في سبيل التمييز بين الخطأ    

السفينة   والذي يرتكز على تصنيف الأخطاء على أنها ملاحية متى كانت تهدد توا ن و استقرار 
السفينة  على سطح الماء   وذلك مهما كانت الأفعال المرتكبة  سواء بمناسبة ملاحة السفينة أو 

ك فإنها تعتبر أخطاء تجارية تستوجب مساءلة الناقل بمناسبة اقفاظ على البضاعة   و فيما دون ذل
البحري  غير أن هذا المعيار لا يعتبر حاسما نظرا لتباين الأحكام القضائية الفرنسية المتعلقة أساسا 

 بالأخطاء المرتكبة بمناسبة عملية رص البضاعة    وعملية  ملأ خزانات السفينة بماء البحر .

 * الخطأ  ي  يا الحضائع:

قضاء الفرنسي موقف متردد في الكثير الأحيان في مسألة تكييفه لخطأ رص البضاعة على أنه خطأ لل 
في  دارة السفينة أو  دارة البضاعة وذلك نظرا لما يمكن أن يسببه  سوء رص بضاعة من فقدان السفينة 

حي  و الرص  لى التأكيد على ضرورة التمييز بين الرص الملا  روديارلتوا نها  مما دفع بالفقيه 
. حيث في  قضية تخص  السفينة مانيسيا   و التي تعود وقائعها  لى قيام ربان السفينة  3التجاري

بشحن حمولة من حبوب السوجا  في عنابر تمر بها أنابيب  برصصة لتسخين وقود  السفينة   حيث 

                                                 
1
 _ Hind Adil, Le régime juridique international de la responsabilité du transporteur maritime de 

marchandises sous connaissement : un échec?, Thèse présentée à la Faculté de droit en vue de 

l’obtention du grade de doctorat en droit  Option droit des affaires, Université de 

Montréal,2009, p108. 
 .  91_  حيفي  نسيمة أمال، الميجع السابا، ا2

3
_ cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p704. 
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الفرنسية    Nantesالأمريكي  لى مدينة   Baltimoreأنه و بعد وصول السفينة قادمة  من  ميناء 
تم اكتشاف  هلاك البضاعة الموجودة في العنبر السادس نتيجة لتعرضها لدرجة حرارة عالية  كان 
السبب فيها أنابيب تسخين وقود السفينة بهذا العنبر  فقام أصحاب اقق في البضاعة برفع دعوى 

تكب من طرفه لا يعد خطأ ضد ربان السفينة بغية  لزامه بدفع التعويض  على أساس أن الخطأ المر 
   Rennes ملاحيا  و كذا غياب التدابير الضرورية من أجل اقفاظ على البضاعة  لتصدر محكمة 

القاضي بتكييف خطأ ربان السفينة على أنه خطأ  1271جويلية  2الفرنسية  حكمها بتاريخ 
ساسية التي تدخل ملاحي   بحجة  أن الضرر الذي حدث للبضاعة كان نتيجة لأحد العمليات الأ

في  دارة السفينة   لا أن المحكمة العليا الفرنسية رأت خلاف ذلك حيث اعتبرت أن الخطأ المرتكب 
  .من طرف الربان هو خطأ تجاري يستدعي مسؤولية الناقل البحري

 ن هذا التردد في التكييف من طرف القضاء الفرنسي  لا يجد له أي مبررا في ظل اتفاقية بروكسل 
  نظرا لكون الخطأ في رص البضائع يرتبط بالتزام بالغ 1233أو القانون  البحري لسنة  1211

الأهمية يتمثل في قيام الناقل البحري ببدل الهمة الكافية  من أجل شحن البضاعة و رصها و المحافظة 
 مساءلة  ليها طوال الرحلة البحرية     و بالتالي فإن الإخلال بهذه الالتزامات  يؤدي مباشرة  لى

 . 1الناقل البحري على أساس الخطأ التجاري

 * الخطأ  ي ملأ خزانات السفينة للرفاظ على توازنها: 

يعد  هذا النوع من الأخطاء خطأ ملاحيا  لاقترانه بعملية أساسية تهدف  لى المحافظة على توا ن  
مياه البحر  غير أن هذه السفينة و سلامتها  وذلك عن طريق ملأ صهاريج السفينة  أو تفريغها من 

العملية لا تكاد تخلو من الأخطاء  فقد يقوم الربان و على سبيل الخطأ  لى ضخ المياه  لى الصهاريج 
 2. التي تحوي البضائع أو تفريغها مع مياه البحر مما يؤدي  لى  تلافها

                                                 
1
_ Claude Chaiban, op cit, p86.  

 س مايليها.  140، االميجع السابا_ أحمد مرمود حسني، 2
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 11بتاريخ   Versailles ن القضاء الفرنسي جاءت أحكامه متباينة   حيث أنه في حكم لمحكمة 
رفضت تكييف الخطأ في ملأ الخزانات على أنه خطأ ملاحي لسببين   الأول أن  1111ديسمبر 

الناقل البحري لم ينتهي بعد من القيام بالعمليات اللا مة لتقديم سفينة صاقة للملاحة  أما  الثاني 
 .  1فإن السفينة لا الت  في الرصيف و لا يوجد ما يهدد توا نها و سلامتها

ردا منه على هذا اقكم أن القضاء الفرنسي لا يرتكز على أسباب وجيهة     Rondièreتيرى الفقيه 
في تمييزه للأخطاء الملاحية عن التجارية   كما  يضيف أن تقدير المحاكم  للخطأ على أنه ملاحي لا  

العكس فإنها تعتبره  يعبر  لا  عن رغبة هذه الجهات   في  عفاء الناقل البحري من المسؤولية   على 
 خطأ تجاريا  ذا انصرفت نيتها   لى  تعريض  الناقل البحري للمساءلة .

 _ عن بيةا التمييز بين الخطأ الملاحي س صلاحية السفينة للملاحة :2
 ن عدم  صلاحية السفينة للملاحة يعتبر من أحد أسباب الإعفاء التي نص عليها القانون    

   لا أن هذا السبب يقترن  3من اتفاقية بروكسل 1  تقابلها المادة 9102دة البحري الجزائري في الما
بتوفر شرط  بدل الهمة الكافية من طرف الناقل البحري في توفير سفينة صاقة للملاحة البحرية قبل 
و عند  البدء في الرحلة البحرية   هذه الصلاحية التي تنصرف  لى  الجانب الفني للسفينة و الذي 

ا قادرة على خوض الرحلة البحرية في أصعب الظروف  دون  همال جانب الاستثمار في السفينة يجعله
و المتعلق أساسا بقدرة هذه الأخيرة على استقبال البضاعة و حفظها لإيصالها سالمة  لى وجهتها 

 .4المقصودة
 

                                                 
1
_DMF 2001 .919, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p706. 

2
يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة إذا كانت »، نصت على أنه:  22-28الفقرة أ من القانون  823_ المادة 

اته المبينة في الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما يلي: ب_عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجب

 .«أعلاه  020المادة 
3

و جعلت إلتزام الناقل   0228_ألغت معاهدة هامبورغ هذا السبب من أسباب الإعفاء، و سارت على نهجها قواعد روتردام 

 .10للمادة البحري بتقديم سفينة صالحة للملاحة التزاما مستمرا أي قبل و أثناء البدء  في الرحلة البحرية  إلى غاية  نهايتها وفقا 
4

يتعين على الناقل قبل بدء الرحلة، السهر على العناية اللازمة بما »و التي نصت على أنه:  22-28من القانون  222_ المادة 

يلي:أ_وضع السفينة في حالة صالحة للملاحة ، ب_تزويده بالتسليح و التجهيز و التموين بشكل مناسب،ج_تنظيف و ترتيب 

 .«التي ستوضع فيها البضائع و جعلها بحالة جيدة لاستقبالها و نقلها و حفظها  ووضع جميع أقسام السفينة
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 عملية تيك الةابوي مفتوحا : -أ

البضاعة و تفريغها و كذا تهوية العنابر  تفتح الصوابير  عادة من أجل تسهيل عملية شحن 
  هاالمخصصة قفظ البضاعة   لكن  قد يترك هذا الجزء من السفينة مفتوحا بإهمال من الربان و طاقم

على اعتبار أن هذه الصوابير لا تشكل أي خطر على  السفينة  و البضاعة في ظل ظروف  جوية 
التي يطرح يدور أساسا حول  تكييف  الخطأ المرتكب عادية تحيط بالرحلة البحرية   لا أن التساؤل 

 في حال حدوث أضرار للبضاعة نتيجة لتسرب مياه البحر عبر هذه الصوابير  على  ثر عاصفة بحرية.

برفض تكييف الخطأ المرتكب في  1251ماي  5قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 
.و في تعليق  1من عملية الشحن   على أنه خطأ ملاحيترك صوابير السفينة مفتوحة بعد الانتهاء 

على هذه القضية   يرى أن ترك صوابير السفينة مفتوحة لا يعد   Claude Chaibanللدكتور 
حالة من حالات عدم صلاحية السفينة نظرا لكونه لا يعرض  السفينة أو البضاعة للخطر قبل بداية 

اقل البحري من ربان و طاقم في  قفال هذه الصوابير أثناء تغير الرحلة البحرية   و  نما  همال تابعي الن
الأحوال الجوية هو السبب اققيقي وراء حدوث تلف للبضاعة  و عليه فإن الخطأ يعد ملاحيا لكونه 
ناتج عن  همال تابعي الناقل البحري  و يبتعد عن كونه خطأ في صلاحية السفينة للملاحة قبل البدء 

 .2في الرحلة البحرية

في حين القضاء الأمريكي يعتمد في تمييزه بين الخطأ الملاحي وعدم صلاحية السفينة للملاحة على 
معيار تقدير تصرفات ربان السفينة و طاقمها أثناء الرحلة البحرية   أي أنه  ذا ما تعرضت البضاعة 

أ ملاحيا   و على للضرر  نتيجة لتقصير طاقم السفينة  مع قدرته على دفع هذا الضرر عد الخطأ خط
عكس ذلك فإن  خفا   طاقم السفينة  رغم محاولته لتجنب تلف البضاعة  أثناء الرحلة البحرية   
يعد فشلا من طرف طاقم السفينة في بدل الهمة الكافية لجعل السفينة صاقة للملاحية  و عليه فإن 

  . 3حلة البحريةتكييف هذا يأخذ صفة عدم صلاحية السفينة للملاحة قبل البدء في الر 

                                                 
1
 _ DMF.1950.423,cité par adil hind,p115 . 

2
_ Claude Chaiban, op cit, p92.   

3
 _Bertrand Sabadie, op cit, p94 et 95. 
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 ب_ ديجة خطأ باقا السفينة :

لم ينص المشرع في القانون البحري الجزائري  و لم تنص كذلك اتفاقية بروكسل على درجة الخطأ التي  
يرتكبها طاقم السفينة و التي على أساسها يكيف الخطأ على أنه  خطأ الملاحي  وبالتالي فإن كل 

هما كانت جسيمة أو اتصفت بالغش فإنها تفضي  لى خطأ الأخطاء المرتكبة من طرف الطاقم  م
 لا أن القضاء الفرنسي رأى  .ملاحي يمكن الناقل البحري من الاستفادة من الإعفاء من المسؤولية

التي تعرضت قادث نتيجة لارتكاب ربان السفينة    Heidbergخلاف ذلك في قضية السفينة  
ت مسؤولية أحد طاقم السفينة الغير مؤهل لذلك  مما أدى لخطأ جسيم تمثل في تركه لدفة القيادة تح

بأن الناقل البحري لا يمكنه الاستفادة من الخطأ  Bordeaux لى هلاك البضاعة  لتقضي محكمة 
الملاحي كسبب من الإعفاء  لكون الخطأ المرتكب من الناقل البحري يدخل في خانة التزامه بتوفير 

 شقها المتعلق باختيار طاقم كاف و كفء من أجل القيام بالرحلة سفينة صاقة للملاحة البحرية في
 . 1البحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 _ DMF 2001 .919, cité par Pierre Bonassies- Christian Scapel, op cit, p285. 
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 :الخاتمة
 ن  الخطأ الملاحي  هو وريث شرط الإهمال  عرف بدوره الكثير من الغموض كان سببه عدم وجود 

ينة  تعريف دقيق له  من قبل اتفاقية بروكسل و القوانين الداخلية   خاصة في شقه المتعلق  بإدارة السف
انجر عنه في  الكثير من الأحيان  عفاء الناقل البحري من المسؤولية الملقاة على عاتقه بفعل أخطاء 
تابعيه  مما دفع  بالدول المنضوية تحت مظلة اتفاقية بروكسل   لى التفكير في وضع  ضوابط تحكم هذه 

ية للتمييز بين الخطأ الملاحي  و اقالة المستثناة من المسؤولية  فاعتمد على عدة معايير فقهية و قضائ
باقي الأخطاء المشابهة له من خطأ تجاري و عدم صلاحية السفينة للملاحة البحرية.  لا أن هذه 
المعايير في أغلبها لم تكن حاسمة وبالتالي لم تحقق الهدف المرجو  الذي وجدت من أجله ألا و هو 

 يد الأحكام القضائية المتباينة . تحديد  نطا   عمال الخطأ الملاحي  تجلى ذلك في عد
 1279في ظل هذا العجز اتجهت الأنظار  لى اقل التشريعي  الذي تجسد في اتفاقية هامبورغ لسنة 

التي ألغت القائمة الطويلة لأسباب الإعفاء من المسؤولية بما فيها الخطأ الملاحي و استبدلته بعد 
أنه لا يخدم التجارة  Cédric BERNATالدكتور  هذا الإلغاء الذي يرى فيه .محدود من اقالات 

البحرية من عدة  وايا  فتشديد المسؤولية ستؤدي حتما بشركات التأمين  لى رفع  أقساط التأمين على 
مسؤولية الناقل البحري مما يفضي تلقائيا   لى ارتفاع أجرة النقل البحري   كما أن النقل البحري يعد 

لتجارة الدولية لذا فإنه ليس من المعقول تعطيل هذه اقركة بإلغاء الخطأ أهم الوسائل التبادلية في ا
  .  1الملاحي  دون مراعاة لمصالح المتدخلين في عملية النقل البحري

 

 

 

 

                                                 
1
_ Cédric BERNAT,Le régime juridique des CAPITAINES de NAVIRES,P2, site internet :  

https://www. cedricbernat.wordpress.com/2010/03/25/le-regime-juridique-des-capitaines-de-navires 
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 القانونية نظرية الستبعاد في السياقات
Exclusion theory in the legal contexts 

 أمل الكردفاني المحامي /الدلتور 
 نالسودا -و باحث قانوني محامي 

 
 :مُلخَّص
  لى تؤدي عديدة مؤشرات عبر القانوني  النص لقراءة جديد مفهوم استدعاء المقالة هذه تحاول
 برو  عن ينتج الفهم أن تعتقد التي القارئ لنظريات خلافاً  وذلك الأخرى  التصورات استبعاد
 .القانوني النص قراءة عند تصورات

Abstract: 

    This article attempts to invoke a new concept of reading the legal 

text, through several  indicators that lead to the exclusion of other 

perceptions, in contrast to the reader's  theories that believe that 

understanding results from the emergence of perceptions when  reading 

the legal text. 

 
 ( الوعي الأنطولوجي:2)

يبدأ الوعي بالنص أنطولوجياً  )اقضور الأنطولوجي لدى القارئ(  خلافاً للاستحضار المقيد لدى 
تحرك مزيحة مياه المؤلف. فيتم تلقي النص كما تتلقى أشرعة المراكب الهواء  التي تحتجزه  ثم ت

التصورات المتزاحمة لتتمكن من المضي قدماً  غير أن الهواء لا يظل هو نفسه الهواء؛  نما يتجدد فيزيح 
  بل يستبعد معاني  1ظرية التلقينا تقول به لمخلافاً  ينتج معنىً  لا القديم دون انقطاع. فالقارئ

لذلك فخطأ  النصي.تبعاد لمؤشرات الإس ويحتجز أخرى ممتنعاً عن استبعادها على وجه الظن  وفقاً 
  2horizon of expectationsنظرية التلقي أنها تفترض استدعاء المعنى عبر أفق التوقعات

                                                 
1
- David Carter, Literary Theory, Pocket Essentials, 2006,  p.87. 

2
- Raman Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker, A reader’s guide to contemporary literary 

theory, Pearson Education Limited, Fifth edition, 2005, p.50. 
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ذلك أن التوقعات لا تعني شيئاً قبل النص أكثر من كونها حضورا كلياً في الوعي الوجودي. ولا أدل 
هذا الكسر يفترض بدوره أن التوقعات  لأن ؛الإشارة  لى كسر أفق التوقعاتتلك على ذلك من 

سابقة على النص وهذا يستحيل منطقياً  لا  ن كانت تلك التوقعات كلية. فالنص بذاته لا يكسر 
ن نطلق عليها توقعات كلية لا أالتوقعات لأنه لا يولد في فراغ بل داخل كثافة أنطولوجية )يمكن 

ة ورخوة ومتهافتة اد  غير أنها مؤشرات غا يَّ تبعسقابلة للإمحدودة(  وهذه الكثافة تعد كلها مؤشرات 
دية لتحدث الاستبعادات الإيجا ية تبعاومتزاحمة  وحين يولد النص يغير من تلك المؤشرات الإس
جديدة  وهذه العملية العقلية لا مقابلة السريعة وحين يتمدد تحدث استبعادات جديدة واحتجا ات 

مني أو تراتبية  بل تتم بأسلوب مجموعاتي متزامن ومتمدد مما متناهية  ولا يمكن أن تخضع لتتالي   
د النصية  أي المؤشرات الصغرى والكبرى طوال قراءة النص ثم بعد تبعايتطلب تنوعاً في مؤشرات الإس

قراءة النص   ذ أن الوعي هو دائما وعي انطولوجي  يتسع باتساع الخبرة اقسية والعقلية ويلزم من 
شتغلًا داخله باستمراره. لذلك قد نقرأ النص اليوم بعين برتلفة عنها قبل بضعة ذلك أن النص يظل م

يفرض علينا استبعادات جديدة لتضييق اقضور  أشهر  أو قبل تبصيرنا بإدراك وجودي أوسع
  .الأنطولوجي للمعنى

 يتبقى داخل اققل الأنطولوج عل بعض التصوراتالذي يج في المقابل هو :ادتبعمؤشر الس( 1)
ويكون بقاؤها رهن:  ما مؤشر استبعاد جديد أو حضور ظني قلق  وهذا ما يجعل  نع استبعادهاتمفي

 الاستبعاد مؤشراً صغيراً حينما يطللب من القارئ ذلك مؤشر الاستبعاد   ويكونالمعنى  حتمالياً دائماً 
ل الرابطة بين المؤشرات داخل المحيط التداولي  ويكون أكبر منه أو كلياً حينما ينتج عن اكتشاف العل

الصغرى بحيث تشير  لى المعنى الكلي أو الأكبر للنص  وكلما انبثقت مؤشرات صغرى  لزم أن 
اد طبقية في تبعتواكبها مؤشرات كبرى  لكي تستقيم وحدة الخطاب أو النسق النصي. فمؤشرات الإس

بة لما تحته من مؤشرات وأصغر تمظهرها العام  بحيث قد تتعدد المؤشرات  ويكون كل مؤشر أكبر بالنس
تشير  لى أن بعض  فهي فقط  ن مؤشرات الإستبعاد ليست بذاتها المعنى؛أوبما   لما هو أعلاه 

بالتالي واجبة الاستبعاد. فعندما يتحدث القانون عن ضرورة عدم فهي التوهمات ليست هي المعنى 
ون أمام عدة مؤشرات  ستبعاد  انتهاك الآداب العامة  فنحن وضمن  طار وعينا الأنطولوجي نك
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بعضها داخلية متصلة بالنص وبعضها خارجي  فبما أننا نتحدث عن القانون  فالقانون بذاته وبكل 
الاحتفاظ بما هو قانوني فقط  ولكننا من ثمَّ حضوره الأنطولوجي سيشير  لى استبعاد ما غير قانوني  و 

 ستبعاد خارجية تستبعده هو بذاته من اقضور  لى مؤشرات بعد ذلك يحيلنا قد قد نجد أن القانون 
على أنه: )يعد  ٥٩٩٥( من القانون الجنائي لسنة ٢/ ٥٢١رغم ضرورة بقائه  فعندما تنص المادة )

الفعل برلًا بالآداب العامة  ذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي 
 عن المؤشر الإستبعادي الأول وهو يينن خارجيعرف مؤشر يقع فيه الفعل(  فهنا يكون الدين وال

القانون )التشريع(  وهما بدورهما يطلبان منا استبعاد القانون ذاته واستبعاد كل خيالاتنا الوجودية 
الأخرى ويحثاننا على احتجا هما هما فقط كمعايير لما يعد آدابًا عامة وهكذا يحدث الفهم بالاستبعاد 

ست عملية تراتبية متوالية بل تعبُر أفق الوعي بالتوا ي. فيحدث الفهم بشكل والاحتجا   وهذه لي
 .شمولي كلي للنص القانوني

فالنص قبل ظهوره راسخ في الكونية  وعند انطلاقته بملفوظه الأول يتقزم  يتقزم بنوع اللغة التي 
ة التي تطلب استبعاد تستبعد ما عداها  وبجنسه الذي يستبعد ما عداه من أجناس  وبتفاصيله المكثف

ما عداها. ولذلك فلا يوجد كسر للتوقعات كما أسلفنا  بل انعطافات في مؤشرات الإستبعاد 
وبالتالي استبعادات جديدة  من القانون  لى الدين  لى العرف  بناء على علل صريحة أو ضمنية  

كلي  وبالتالي فنحن وكشف هذه العلل هو الذي يحقق الربط بين مؤشرات الإستبعاد على الوجه ال
نتنقل من مؤشرات  ستبعاد صغرى  لى كبرى  ومن كبرى )صغرى(  لى كبرى )كبرى(  وهكذا..هذه 
المؤشرات الكبرى هي التي تعيد توحيد النص داخل معنى موحد  أو تلقي به في أفق الانفتاح  أو 

 ..تحكم عليه بالعبثية
ياً في ضعف نتائج بعض العلوم اللغوية اقديثة لقد ظلت فكرة التوقعات أو حضور المعنى سببا أساس

  رغم استحالة ذلك  1كأنطولوجيا اللغة وهو علم يحاول بناء روابط لشبكات علاقات واسعة رقمياً 
وكان بإمكان هذا العلم تحقيق قفزات لو اعتمد على فكرة الاستبعاد لا التوقع.  ن الإستبعاد لا 

                                                 
1
 -Jérôme Euzenat , Pavel Shvaiko, Ontology Matching, Springer Berlin Heidelberg New York, 

2007, p.36. 
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  ذلك أن السيسوري مستوى الدال والمدلول طي عبرلتصنيف الأرسكا  يتطلب ملاحقة مستحيلة
 .  وهذا ما يجعله غير قابل للقبض عليهكالدال دائماً مجا ي  ولا يصلح  لا ان يكون كذل

 ( آليات الاستبعاد:3)
ولكن  كيف يحدث الاستبعاد؟  ن الاستبعاد قد يكون منظماً )علمي( لذلك فهو محدود  أو حدسياً 

 .هو غير محدودوهذا هو الغالب لذلك ف
ويلاحظ أن خلق النص القانوني هو بناء مؤشرات  ستبعاد ولذلك فهو عملية معاكسة للفهم و ن  

 .1  وهي تتم داخل مسطح المفاهيم بوصف دولو كانت تتجه نحوه
 ( تطبيقات لنظرية الاستبعاد:0)

 لتالي:من المثال ا)والتي لا حصر لها( فيمكن أن تبدأ نظرية الاستبعاد  طبيقاتتأما 
 )أ( و )ب( في حوار بسيط:

 هناك قانون يحكم كل شيء.. -)أ(
 قانون كوني؟ -)ب(
 يحكم كل  أنشطتنا الإنسانية.. قصد قانوناً أ -)أ(

 هل تؤمن بالقدر؟ -)ب(
 اقصد ذلك القانون الذي يصدر عن البرلمان. -)أ(
 

 دة بين شيئين أو أكثرسنلاحظ أن كلمة القانون يمكن أن تطلق على أي قاعدة تحكم علاقة مضطر 
 regularity in natural 2الطبيعية الأحداث أو ما يطلق عليه قاموس أكسفورد الإنتظام في

occurrences ن م  قد يكون القانون هنا قانونًا فيزيائياً أو قانونًا  جتماعياً او القانون الصادر
 البرلمان أو القانون اللاهوتي..

                                                 
1
- Gilles Deleuze , Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie?, LES ÉDITIONS DE MINUIT, 

2013. 
2
- The Oxford dictionary of current English, Ed.Delia Thompson, 2nd ed. OXFORD UNIVERSITY 

PRESS, 1993, p.500. 
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وار هو أنه حصر كل الاحتمالات التي دارت في بريلة )ب( في مفهوم  ن ما قام به )أ( في نهاية اق
حيث  )ب(  ستبعاد التصورات واحدة تلو أخرى.. طلب منالقانون البرلماني. في الواقع هو بذلك 

يتجه نحو )أ( عبر الاستبعادات المستمرة.  ن الأصل في فهمنا ليس الاستدعاء و نما  كان )ب(
النظريات المرتبطة بالتأويل والتلقي بل والمنطق الصوري انطلقت من الإستبعاد. وسنلاحظ أن كل 

لا الاستبعاد  وسوف نرى أن تلك الإنطلاقة أسفرت عن  والتمثييييُييل )أفق التوقعات( الاستدعاء
  لأن 1 شكاليات عديدة في تلك النظريات..في التفكيكية مثلًا كان هناك مبدأ التأجيل والتراخي

المدلولات. في الواقع سنكتشف أن النص لا يمنح مدلولات بل يشير غالباً  لى ما النص لا متناهي 
. والنص الذي لا يمنح تلك الإشارة يكون نصاً مبهماً. ليس )مؤشرات الإستبعاد( يعز  استبعاداتنا

لكل عناصره لتحقيق مؤشرات استبعاد  داً بالضرورة أن يكون النص أو الخطاب )بشكل أوسع(  محدِّ 
 Cultural والإنتقاء الثقافي   و نما يكفي أن يعتمد على سياقاته الخاصة. يعد التناص شاملة

selectionismوغالباً -تلك المعز ات لعملية الاستبعاد  سنلاحظ مثلًا أن العقد قد يحتوي  أحد
على مجموعة من الجمل المتعارف عليها عند القانونيين  هذه الجمل  وطيلة حياتها  -هذا ما يحدث

القانونية  وداخل هذا اققل  وعبر كافة مؤسسات القانون  تشكلت ملامح تاثيراتها القانونية  عبر 
التطبيقات المختلفة  بحيث اكتسبت  حكاماً يمنع من أي مزاحمة لتصورات أخرى   نه لا يحتا  لبذل 

ية  تعز  والمبادئ القضائ precedents جهد وفير في عملية الاستبعاد. وبالمثل فإن السوابق
 juridical الاستبعاد  فتفسير كلمة )شخص( بحيث يشتمل المعنى على الشخص الإعتباري

person  ضافة  لى الشخص الطبيعي natural person   دفعت بعملية الاستبعاد  لى الأمام  
دما نجد أن نبحيث تساقطت كل التصورات الأخرى. كذلك يقوم النص القانوني بتعزيز الاستبعاد  فع

–م.م( فإنه يتحرك 15/1التعامل( )م في مادية قيمه له حق أو عين المال بأنه:)كلالقانون يعرف 
 Ordinaryداخل التصور المشترك والذي يندر  ضمن أنطولوجيا اللغة العادية -نسبياً 

Language ontology   لكنه يعود ليطالب باستبعاد بعض اقاضر من تلك التصورات؛ فتنص
من ذات المادة على استبعاد ما يخر  عن التعامل بطبيعته )كالطيور في السماء والسمك الفقرة الثانية 

                                                 
1
- K. M. Newton, Twentieth-Century Literary Theory, Macmillan Education,  Second Edition, 1997, 

p.112. 
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في البحار( أو بحكم القانون )كالمخدرات( من ذلك التصور؛ لكنه قد يعود ليطلب من القارئ عدم 
استبعاد ذلك في حالات  ستثنائية مثل المخدرات التي يتم تداولها للأغراض الطبية؛ فتضيق دائرة 

يحاول استبعاد كل التصورات المزاحمة مبقياً على بعض منها  لذلك فالتعريف القانوني دائماً  لاستبعاد.ا
  وكلما وسع النص من دائرة شخصاً عاديًا أو قاضياً أو فقيهاً القارئ سواء كان  لتمثل معناه؛

  للغة الوضعية.الاستبعاد مضيقاً الأفق الأنطولوجي كلما حدث الانتقال من اللغة العادية  لى ا
تعريف الجدل حول   مثل للجدليات القانونية تحقق أحيانا بعض اقلولقد نظرية الاستبعاد 

  و لا استحقاقات مبدأ المشروعية لتوفيراستخدام مباشر للاستبعاد بصيغة  يجابية  عبر   1الإرهاب
 .الأنطولوجيفإن كلمة  رهاب داخل النصوص القانونية  ستبُقى المعنى سابحاً في فضائه 

 
يجو  للقاضي أن يحكم بعلمه  وتعزيز الاستبعاد؛    judicial notice العلم القضائي( 2-0)

القضائي وليس الشخصي  حيث يمثل العلم القضائي مجموعة المعارف والمعلومات والوقائع المعلومة 
  وقد ية بالدولةانونالق شؤونالعلم بالمجريات المختلفة لل -ولىأمن باب -عتاد بما يشمل لمللشخص ا

 بالسودان على الآتي: ٥٩٩١( من قانون الإثبات لسنة ٥١نصت المادة )
 (  لا حاجة  لى  ثبات الوقائع  التي  تأخذ  بها  المحكمة علماً قضائياً.1ي)11
 ( تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالشئون المحلية والعامة التي يفترض علم الكافة بها .1) 
 ( , تأخذ المحكمة علماً قضائياً بالمسائل الآتية وهى :1خلال بأحكام البند )( مع عدم الإ0) 
 )أ ( الدستور والتشريع وسائر الأحكام والتدابير التي لها قوة القانون  
 )ب( المسير العام لنظم الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزتها  

                                                 
غير مفيدة لأنها تميل إلى أن تكون مفرطة  ( أن تعريفات القواميس(Bruce Hoffman 1998مان هوف يلاحظ بروس -1

مصطلح: فقد تغير معنى في الاتساع والحشو، وغالباً ما تكون قديمة، ويشير أيضاً إلى صعوبة أساسية في تعريف ال
ل من Edmund Burke 1993الإرهاب بشكل متكرر وكبير خلال المائتي عام الماضية، كان إدموند بيرك  ) ( من بين أوَّ

عهد الإرهاب لروبسبير بعد الثورة الفرنسية، ثم تطور المصطلح ليعتبر  استخدم هذا المصطلح والذي استخدمه لوصف
قيين والدينيين لخدمة أهداف سياسية مثل التحرر من مجموعة محتلة أجنبية، أو لمجرد الإرهاب أداة المتعصبيين العر 

الانتقام من مجموعة وصفت بأنها تهديد أو عدو، ويشير هوفمان إلى أن هناك نقطة واحدة يتفق عليها الجميع وهي أن 
 .pejorative termالإرهاب مصطلح إزدرائي 

- Brian Forst, Terrorism, Crime, and Public Policy, Cambridge University Press, 2009, p.3. 
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ألقابهم ومهامهم وتوقيعاتهم  ذا كان تعيينهم قد أعلن ) ( تولى المناصب العامة وأسماء شاغليها و  
 رسمياً 

) د( كل دولة تعترف بها حكومة السودان , وبصفة عامة كل الشئون الدولية والسياسية , المتصلة  
 بعلاقات السودان الخارجية 

 ائعة في السودان )هي( التقاسيم الزمنية والجغرافية والمكاييل والموا ين والمقاييس وسائر المعايير الش 
 )و ( العطلات العامة والقومية  
 ) ( الأعراف السودانية العامة التي أقرتها المحاكم  
 )ح( المعاني العامة للكلمات  
 )ط( قوانين الطبيعة ومسيرها العادي. 
  ( يجو  للمحكمة في جميع الأمور التي تأخذ بها علماً قضائياً التحري والاستعانة بأي جهة رسمية1) 

أو أي مرجع مناسب كما يجو  لها أن تشترط على من يطلب منها أن تأخذ علماً قضائياً بأي أمر 
 .1أن يمدها بما تراه لا ماً من المراجع والوثائق لأخذ العلم القضائي

فالعلم القضائي يعني أن المحكمة وهي في سبيل قيامها بالفصل في الدعوى القضائية لها أن تستدل   
ن تحصل على أليقوم حكمها على التصور الصحيح.  ن المحكمة في الواقع لا بد  عارفبكل تلك الم

تتأسس على فهم الشخص الطبيعي الذي هو القاضي.  (  نماذلك اقق لأنها )وبعيداً عن  عتباريتها
والشخص الطبيعي يبني حكمه على الاستدلال  والاستدلال يتم عبر استبعاد كل ما يزاحم اققيقة 

 .2رات خاطئةمن تصو 
ي فرصة أ ن خاصية النشاط القانوني تختلف عن النشاط الأدبي؛ فالنشاط القانوني يجب ألا يمنح 

ما النشاط الأدبي  فهو يخلق تلك المزاحمة بل ويكون عملًا مرموقاً عندما يكون ألمزاحمة التصورات  
 اد.عفت القدرة على الاستبعي كلما ضُ أمنفتحاً على التأويلات المتعددة  

                                                 
 (.1022( من قواعد الإثبات القضائي الفدرالية الأمريكية )تعديل ديسمبر 102وأنظر كذلك القاعدة ) -1

- https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_evidence_-_dec_1_2019_0.pdf 
 لمكُنة المحكمة مرونة لتجاوز صرامة القواعد التي تحكم الإثبات.تمنح هذه ا -2

- Evidence Law: Documentary Evidence and Judicial Notice, A discussion paper, Preliminary Paper 

No 22, Law Commission Wellington, New Zealand, 1994, p. 79. 
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 د والاستبعاد:اااقاالع  ( 0-0)
قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  تستلزم تفسير القاضي للعقد عند الاختلاف حول تفسيره. وهنا 

مام طرفين على الأقل  يملكان تصورات برتلفة عن نص واحد. وهناك ثلاثة احتمالات في أفنحن 
 هذا الصدد: 

 ان معرفة عامة..الاحتمال الاول:أن يكون طرفا العقد يمتلك
 ..متخصصةن يمتلك الطرفان: معرفة أالاحتمال الثاني:

 .متخصصةالاحتمال الثالث:أن يمتلك أحد الاطراف معرفة عامة والآخر معرفة 
في الاحتمال الأول  وهو احتمال الرجل المعتاد  والاحتمال الثاني؛ وهو احتمال الشخص في ظروف 

  لأن  حيث يستخدمان نفس مؤشرات الاستبعادمة للطرفينالخبرة  فإن سياقات العقد تكون مفهو 
الفهم يتأسس على تقارب عمليات الاستبعاد. أما في الاحتمال الثالث؛ فإن صيغة العقد لا تعز  
توافق عمليات الاستبعاد. ولكن فلنلاحظ أن القاضي نفسه )وهو بصدد أداء عمله في تفسير العقد 

نه ليس ألنزاع بما يرضي العدالة(؛ يعد بمثابة طرف ثالث؛ صحيح تمهيداً لتكييفه وللفصل في نقاط ا
الذي يرتب حقوقاً والتزامات  لكنه طرف معني بفهمه  ذلك طراف العقد المعنيين بمضمونه ن أم

ي تصورات للقاضي أولذلك فعندما يقوم محامي بصياغة العقد  فإن النص سيحول دون مزاحمة 
يمارس استبعاداً لتلك التصورات بشكل سلس  خلافاً لما  ذا كان  لفحوى العقد وبالتالي فإن القاضي
ن طرفين لا يملكان معرفة قانونية متخصصة  وفي الظروف شديدة مالعقد مصاغاً شفاهة أو كتابة 

لا يملك معرفة قانونية عندما يكون الطرف الآخر لديه  ؛ ذاك الذيرر أحد الطرفينتضيقد السوء  
 ي سيمارس الاستبعاد بشكل مقارب لما عناه الطرف ذو الخبرة القانونيةتلك المعرفة  لأن القاض

. وهنا يكون التفسير أعرجاً  لأن القاضي سيميل  لى فهم مستخدماً مؤشرات الاستبعاد في النص
 المعرفة العامة. يالنص في مستواه الفوقي ولن ينزل به  لى مستوى الطرف ذ

ناه المتعاقدان  خاصة في العقود الصورية  او الإلتفافية  يمثل تفسير العقد معضلة حقيقية  لما ع
والعقود المزدوجة المتعارضة  في عمليات مضاربة سريعة ومتعددة ذات اغراض تخدم مشروعاً واحداً  
كبيراً.  ذ تتزاحم في بريلة القاضي عشرات التصورات وتصبح عمليات الاستبعاد أكثر صعوبة. ومع 
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لمصلحة  -عند الشك-  مثل التفسير ؤشرات استبعادللقاضي عدة م ذلك فسنجد أن القانون يضع
القاعدة   ومثل  بطال العقد عند الغبن الإستغلالي..فانتقاص العقدالمدين  ومثل تحويل العقد  و 

عند الشك يلُزم القانون القاضي باستبعاد كافة التصورات الضارة السائدة في الأنظمة القانونية أنه و 
مع ذلك فقانون المعاملات السوداني  وسَّع من هذا المبدأ  ذ لم يستلزم أن يفسر  بمصلحة المدين.

 الشك ( على أنه:) يفسر111الشك لمصلحة المدين بل لمصلحة من يتضرر منه؛ فقد نصت المادة )
الشرط(  وهذا في الواقع لن يكون تفسيراً للشرط بل توسعةً  من يضار الذي الطرف مصلحة في

 منح الشرط معنى خاصاً به يفضي حتماً لإلغاء القيمة الإنشائية للشرط. بل أن لسلطة القاضي في
الأهم من ذلك هو أن النص حتى في هذه اقالة يعود ويلغي حكمه عندماً يغلق باب تلك المرونة 
فيفرض دائماً أن ينظر القاضي لمصلحة الطرف المذعن ليمنح النص معنى لا يضر به وفق ما جاء 

 في الغامضة العبارات تفسير يكون أن يجو  لا ذلك ني من ذات المادة والتي تستطرد:)ومعبالجزء الثا
وعند  المذعن(. ويبدو الاستبعاد على هذا النحو تعسفياً جداً.  الطرف بمصلحة ضاراً  الإذعان عقود

تحويل العقد يستطيع القاضي أن يقوم بتكييف عقد ما التكييف الذي يحدده القانون مستبعداً 
وهذا يعيدنا لفرضية امتلاك  ت سياقاأطراف العقد  وبالتالي فالقاضي ملزم باستبعاد تلك ال سياقات

أحد أطراف العقد لمعرفة متخصصة دون الآخرين   ذ يستطيع أن يختلق شرطاً واسعاً ظاهره تحقيق 
  فإن دأما تحويل العق مصلحة الطرف الآخر وهو في الواقع يحمل فيروسات موته نتيجة للغموض.

ضييق دائرة الاستبعاد   ذ يجو  منح العقد تكييفاً قانونياً أخر القاضي يلتزم بموجهات القانون نحو ت
بحيث يشمل العقد ما لم يكن  من قانون المعاملات المدنية( 25برتلف عن تكييف المتعاقدين )م

رات ذات بعد تصو  بقي. وفي حالة الغبن الإستغلالي؛ فإن القاضي يستأوصافيشتمل عليه من 
 .المفترضة رغم أن تلك التصورات خار  النص القانوني سيميائياً  معنوي فيضيق من دائرة الاستبعاد

 
سنلاحظ في المادة الرابعة عشر من قانون الإثبات  الثقافة العامة تعزز من صحة الاستبعاد:( 3-0)

مة  والتي يطلق عليها بشكل أنها بشكل عام قد منحت القاضي اقق في الاستدلال عبر الثقافة العا
شمولي العلم القضائي؛  ن القاضي في الواقع سيفسر النص )قانونًا أو عقداً( بذهنية )المواطن( لا 
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بسبب اشتراكهما في  الأجنبي  ولذلك فإنه يتقارب مع غيره من المواطنين في عملية الاستبعاد
لاستبعاد  ففي جرائم الإهانة الشخصية .. ذ ان البيئة الثقافية تعز  من صحة امؤشرات الاستبعاد 
ن يتنزل لمستوى الثقافة العامة في الدولة أو في أو السب والقذف(  على القاضي أ)كإشانة السمعة 

و جماعة منظمة  فعندما يستخدم المتهم لفظاً ما لإهانة أالإقليم داخل الدولة او حتى في ثقافة قبيلة 
ذلك اللفظ من خلال الخصوصية الثقافية التي ورد اللفظ في  المجني عليه  يجب على القاضي أن يفهم

ل( في حياضها. أي أن عليه ممارسة استبعادات متعددة للتصورات خار  تلك البيئة  فلفظة )جمحح 
ن يستبعد التصور الطبيعي لها وهو اقيوان  فإذا أالثقافة السودانية تعني فر  المرأة  وعلى القاضي هنا 

ك( لرجل آخر فهذا يعني  هانة لعرض الرجل  وليس للحيوان ذي السنام قال أحدهم )جمل أم
)أي حيوان(. فإن كانت الأم تملك  جملًا حقيقياً تملك كن أم الرجل تالعالي. هذا بالتأكيد عندما لا 

حيوان الجمل  فعلى القاضي أن يبحث عن القصد من خلال الوقائع والملابسات والقرائن الظرفية  
  ومن ثم ليقضي بالبراءة أو الإدانة. وهذا هو ما يسمى بالموقف اللحظي  المفردتينمن ليستبعد أيًا 

 فالموقف اللحظي يعز  استبعاد التصورات المزاحمة للتصور المباشر من الخطاب.
 

مع ذلك فإن فهم مؤشرات الاستبعاد نفسها شخصيٌ جداً  ليس فقط بسبب تأثير سيولة      
و نما أيضاً بسبب تأثيرات أخرى نفسية وآيدولوجية وبراغماتية متنوعة   الوضع الأنطولوجي للوعي؛

 ولذلك تمثل أغلب نظريات القارئ مجرد محاولات للنفاذ في حدود الوعي.
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